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  قــدمـةقــدمـةمم

  

ًتتحدد قيمة الحقوق والحريات المعترف بھا دستوريا أو قانونيا بمدى تمكن    ًتتحدد قيمة الحقوق والحريات المعترف بھا دستوريا أو قانونيا بمدى تمكن ً ً
ا & شك فيه أن النصوص الدستورية ا & شك فيه أن النصوص الدستورية ممممفف. . ًا�فراد من ممارستھا والتمتع بھا فعليا ًا�فراد من ممارستھا والتمتع بھا فعليا 

ًالمنظمة للحقوق والحريات تبقى نصوصا قاصرة ، بل وفارغة من محتواھا ، إن لم ًالمنظمة للحقوق والحريات تبقى نصوصا قاصرة ، بل وفارغة من محتواھا ، إن لم 
ة تكفل ممارستھا ، وتعمل على ترجمتھا من نصوص ة تكفل ممارستھا ، وتعمل على ترجمتھا من نصوص تعزز بضمانات قانونية وماديتعزز بضمانات قانونية ومادي

  . . نظرية إلى واقع عملي نظرية إلى واقع عملي 

  

وإذا كانت ضمانات حقوق ا7نسان كثيرة متشعبة ، إ& أننا قصرنا دراستنا وإذا كانت ضمانات حقوق ا7نسان كثيرة متشعبة ، إ& أننا قصرنا دراستنا   
 الحديثة ، وھي  الحديثة ، وھي ررعلى تلك التي تمثل ضمانات رئيسة تنص عليھا أغلب الدساتيعلى تلك التي تمثل ضمانات رئيسة تنص عليھا أغلب الدساتي

 القوانين ، الرقابة القضائية  القوانين ، الرقابة القضائية الفصل بين السلطات ، استق>ل القضاء ، رقابة دستوريةالفصل بين السلطات ، استق>ل القضاء ، رقابة دستورية
  . . على أعمال ا7دارة ، والتي أخذ الدستور ا�ردني بأغلبھا على أعمال ا7دارة ، والتي أخذ الدستور ا�ردني بأغلبھا 

  

وقد انطلقت دراستنا من منظور محدد ، وھو موقف القضاء ا7داري وقد انطلقت دراستنا من منظور محدد ، وھو موقف القضاء ا7داري   
الضمانات ، من خ>ل ما خلص إليه الضمانات ، من خ>ل ما خلص إليه   ًا�ردني ممث> في محكمة العدل العليا من تلكًا�ردني ممث> في محكمة العدل العليا من تلك

  . . ادئ قضائية في حدود اختصاصه ادئ قضائية في حدود اختصاصه من اجتھادات ، وما استقر عليه من مبمن اجتھادات ، وما استقر عليه من مب

  

ّوبناء على ما تقدم ، فقد قسمنا ھذه الدراسة إلى مباحث أربع خصصنا لكل    ّوبناء على ما تقدم ، فقد قسمنا ھذه الدراسة إلى مباحث أربع خصصنا لكل ً ً
ًضمانة من الضمانات مبحثا مستق>  ًضمانة من الضمانات مبحثا مستق> ً بعض ما توصلنا بعض ما توصلنا ت ت وأنھينا بحثنا بخاتمة ضموأنھينا بحثنا بخاتمة ضم. . ً

  . . اقتراحاتاقتراحاتووت ت ااإليه من استنتاجإليه من استنتاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢

  مھيـــدمھيـــدتت

  

 على النص على معظم الحقوق  على النص على معظم الحقوق ١٩٥٢١٩٥٢ادر سنة ادر سنة حرص الدستور ا�ردني الصحرص الدستور ا�ردني الص  
فأفرد فأفرد  .  . ١٩٤٨١٩٤٨والحريات الواردة في ا7ع>ن العالمي لحقوق ا7نسان الصادر سنة والحريات الواردة في ا7ع>ن العالمي لحقوق ا7نسان الصادر سنة 

ًلھا فص> خاصا عنونه بـ  ًلھا فص> خاصا عنونه بـ ً ًأوضح فيه عددا كبيرا   ))١١(())حقوق ا�ردنيين وواجباتھم حقوق ا�ردنيين وواجباتھم ( ( ً ًأوضح فيه عددا كبيرا ً ً
ًددا من ًددا من كما تبنى عكما تبنى ع. . من الحريات المدنية والسياسية وا&قتصادية وا&جتماعية من الحريات المدنية والسياسية وا&قتصادية وا&جتماعية 

مارسة ھذه الحقوق في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون مارسة ھذه الحقوق في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون ممالتي تكفل التي تكفل   الضماناتالضمانات
، أھمھا مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من خصائص النظام الدستوري ا�ردني ، أھمھا مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من خصائص النظام الدستوري ا�ردني 

ًومبدأ استق>ل القضاء ، حيث أفرد فص> خاصا بالسلطة القضائية حدد فيه أنواع . .  ًومبدأ استق>ل القضاء ، حيث أفرد فص> خاصا بالسلطة القضائية حدد فيه أنواع ً ً

ص على إنشاء محكمة عدل عليا تراقب ص على إنشاء محكمة عدل عليا تراقب ننحكم عملھا ، كما حكم عملھا ، كما المحاكم والمبادئ التي تالمحاكم والمبادئ التي ت
ًأعمال ا7دارة ، فوفر بذلك سندا دستوريا للمحكمة لكي تمارس اختصاصاتھا  ًأعمال ا7دارة ، فوفر بذلك سندا دستوريا للمحكمة لكي تمارس اختصاصاتھا ً ً

الھادفة إلى حماية حقوق ا�فراد ، وكفالة ما قرره الدستور من ضمانات في ھذا الھادفة إلى حماية حقوق ا�فراد ، وكفالة ما قرره الدستور من ضمانات في ھذا 
ق ق ورغم أن الدستور لم يتطرق إلى ضمانة أساسية من ضمانات حقوورغم أن الدستور لم يتطرق إلى ضمانة أساسية من ضمانات حقو. . الصدد الصدد 

إ& أن ذلك & ينفي وجود صور من إ& أن ذلك & ينفي وجود صور من . . ا7نسان وھي الرقابة على دستورية القوانينا7نسان وھي الرقابة على دستورية القوانين
  . . ھذه الرقابة أخذ بھا المشرع ا�ردني ھذه الرقابة أخذ بھا المشرع ا�ردني 

  

لقد كان لمحكمة العدل العليا مواقفھا من تلك الضمانات ، وقد تطورت ھذه لقد كان لمحكمة العدل العليا مواقفھا من تلك الضمانات ، وقد تطورت ھذه   
لھا لھا طور اجتھاداتھا القضائية من جھة ، وبتغير وتطور القوانين المنظمة طور اجتھاداتھا القضائية من جھة ، وبتغير وتطور القوانين المنظمة بتبتالمواقف المواقف 

وقد تمكنت المحكمة وقد تمكنت المحكمة . . مما عزز تلك الضمانات ووسع من نطاقھا مما عزز تلك الضمانات ووسع من نطاقھا . . من جھة أخرى من جھة أخرى 
ّ عول عليھا في الوقت ذاته رجال ّ عول عليھا في الوقت ذاته رجال اامن خ>ل تلك المواقف من كسب ثقة ا�فراد ، كممن خ>ل تلك المواقف من كسب ثقة ا�فراد ، كم

القانون ، حتى وصفوھا بأنھا محكمة حقوق ا7نسان ، والحارس على أمن الوطن القانون ، حتى وصفوھا بأنھا محكمة حقوق ا7نسان ، والحارس على أمن الوطن 
ين والدستور وتغولھا على ين والدستور وتغولھا على ننو مخالفتھا للقواو مخالفتھا للقواودستوره وقوانينه من تجاوزات ا7دارة أودستوره وقوانينه من تجاوزات ا7دارة أ

  ..))٢٢((الحريات العامةالحريات العامة
  

  لمبحث ا�وللمبحث ا�ولاا

  الفصل بين الســلطاتالفصل بين الســلطات

  

يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ، ضمانة جوھرية من ضمانات حقوق يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ، ضمانة جوھرية من ضمانات حقوق   
جوھره تقسيم وظائف الدولة جوھره تقسيم وظائف الدولة . . ا7نسان ، وركيزة أساسية من ركائز الدولة القانونية ا7نسان ، وركيزة أساسية من ركائز الدولة القانونية 

 وقضائية ، تختص بكل واحدة منھا سلطة مستقلة ، وقد  وقضائية ، تختص بكل واحدة منھا سلطة مستقلة ، وقد شريعية وتنفيذيةشريعية وتنفيذيةتتإلى ث>ث إلى ث>ث 
ّسوغ ھذا المبدأ بمسوغات عدة لعل أھمھا منع ا&ستبداد وضمان الحقوق والحريات ّسوغ ھذا المبدأ بمسوغات عدة لعل أھمھا منع ا&ستبداد وضمان الحقوق والحريات 
الفردية التي تتعرض إلى الخطر إذا ما اجتمعت السلطات الث>ث في يد واحدة ، ولو الفردية التي تتعرض إلى الخطر إذا ما اجتمعت السلطات الث>ث في يد واحدة ، ولو 

                                                 

حقوق حقوق ( ( ، ورغم أن المشرع عنون ھذا الفصل بـ ، ورغم أن المشرع عنون ھذا الفصل بـ  )  ) ٢٣٢٣--٥٥( ( أنظر الفصل الثاني من الدستور المواد أنظر الفصل الثاني من الدستور المواد  )  ) 11
  . . ، إ& أنه لم ينص إ& على الحقوق ، ولم يبين أي من الواجبات ، إ& أنه لم ينص إ& على الحقوق ، ولم يبين أي من الواجبات ) ) ا�ردنيين وواجباتھم ا�ردنيين وواجباتھم 

ليا ، منشورة في مجلة ليا ، منشورة في مجلة  عدل ع عدل ع٢٠٠١٢٠٠١//٤٧٨٤٧٨المحامي ا�ستاذ صالح العرموطي ، مرافعته في الدعوى رقم المحامي ا�ستاذ صالح العرموطي ، مرافعته في الدعوى رقم  )  ) 22
 ، ص  ، ص ٢٠٠٢٢٠٠٢سنة سنة ) ) ٦٦--٤٤((نقابة المحامين ، تصدر عن نقابة المحامين في المملكة ا�ردنية الھاشمية العدد نقابة المحامين ، تصدر عن نقابة المحامين في المملكة ا�ردنية الھاشمية العدد 

  . . ًمجلة اختصارا ًمجلة اختصارا للً وسنشير إليھا &حقا باً وسنشير إليھا &حقا با٣٤٣٤--٣٣٣٣



  ٣

بيد أن بيد أن . . ))١١(( السلطة السلطةكانت يد الشعب ذاته ، على حد تعبير مونتسكيو ، فالسلطة توقفكانت يد الشعب ذاته ، على حد تعبير مونتسكيو ، فالسلطة توقف
، ، ))٢٢((ھذا المبدأ الذي ينظر إليه جانب من الفقه على أنه قاعدة من قواعد الفن السياسيھذا المبدأ الذي ينظر إليه جانب من الفقه على أنه قاعدة من قواعد الفن السياسي

ا كشف عنه التطبيق ، من وجود ا كشف عنه التطبيق ، من وجود وموم& يمنع على وفق ما وصل إليه من تطور & يمنع على وفق ما وصل إليه من تطور 
  ..))٣٣((قنوات اتصال أو تعاون بين ھذه السلطات الث>ثقنوات اتصال أو تعاون بين ھذه السلطات الث>ث

  

السلطات وإن لم يرد نص السلطات وإن لم يرد نص بنى الدستور مبدأ الفصل بين بنى الدستور مبدأ الفصل بين تتوفي ا�ردن ، وفي ا�ردن ،   
فقد أناط السلطة التشريعية بمجلس ا�مة الذي يتألف من مجلس فقد أناط السلطة التشريعية بمجلس ا�مة الذي يتألف من مجلس . . صريح بذلك صريح بذلك 

ا�عيان والنواب ، وبالملك ، والسلطة التنفيدية بالملك يتو&ھا بواسطة وزراءه ، ا�عيان والنواب ، وبالملك ، والسلطة التنفيدية بالملك يتو&ھا بواسطة وزراءه ، 
ونظم الع>قة بين ھذه ونظم الع>قة بين ھذه . . والسلطة القضائية بالمحاكم على اخت>ف أنواعھا ودرجاتھا والسلطة القضائية بالمحاكم على اخت>ف أنواعھا ودرجاتھا 

  ..))٤٤((>ث>ثالسلطات الثالسلطات الث
  

وإذا كان المبدأ الذي اعتنقه الدستور ، ھو الفصل بين السلطات ، إ& أنه وإذا كان المبدأ الذي اعتنقه الدستور ، ھو الفصل بين السلطات ، إ& أنه   
فأجاز لمجلس فأجاز لمجلس . . عالج في الوقت ذاته حالة دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية عالج في الوقت ذاته حالة دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية 

ًالوزراء ، عندما يكون مجلس ا�مة غير منعقدا أو منح> إصدار  ًالوزراء ، عندما يكون مجلس ا�مة غير منعقدا أو منح> إصدار ً في في ) ) قوانين مؤقتةقوانين مؤقتة((ً
دابير ضرورية & تحتمل التأخير ، على وفق ضوابط دابير ضرورية & تحتمل التأخير ، على وفق ضوابط الحا&ت التي تستوجب اتخاذ تالحا&ت التي تستوجب اتخاذ ت

  ..))٥٥(())٩٤٩٤((معينة نصت عليھا المادة معينة نصت عليھا المادة 
  

ً خروجا على ضمانة أساسية من ً خروجا على ضمانة أساسية من ––إن ھذه القوانين المؤقتة ، تمثل و& شك إن ھذه القوانين المؤقتة ، تمثل و& شك   

ًالضمانات الدستورية ، وتشكل تھديدا خطيرا لحقوق وحريات ا�فراد ، رغم ما  ًالضمانات الدستورية ، وتشكل تھديدا خطيرا لحقوق وحريات ا�فراد ، رغم ما ً ً
لذلك ، & غرابة إن تعرضت لذلك ، & غرابة إن تعرضت . . ھا ھا رروضعه المشرع الدستوري من قيود على إصداوضعه المشرع الدستوري من قيود على إصدا

  ..))٦٦((ل القانونل القانونجاجالنقد شديد من جانب رلنقد شديد من جانب ر
أما بالنسبة إلى موقف محكمة العدل العليا من ھذه القوانين ، فقد استقر أما بالنسبة إلى موقف محكمة العدل العليا من ھذه القوانين ، فقد استقر   

ًھادھا على عدم قبول الطعون با7لغاء المرفوعة ضدھا بوصفھا أعما& تشريعية ًھادھا على عدم قبول الطعون با7لغاء المرفوعة ضدھا بوصفھا أعما& تشريعية تتاجاج

في ا�وقات في ا�وقات ( ... ( ...  قضت بأنه  قضت بأنه ومن الشواھد على ذلك أنھاومن الشواھد على ذلك أنھا. . وليست قرارات إدارية وليست قرارات إدارية 
                                                 

 ،  ، ١٩٥٣١٩٥٣  –– ، ترجمة عادل زعيتر ، دار المعارف ، القاھرة  ، ترجمة عادل زعيتر ، دار المعارف ، القاھرة ١١أنظر مونتسكيو ، روح الشرائع ، جأنظر مونتسكيو ، روح الشرائع ، ج )  ) 11
--١٧٤١٧٤ ص ص١٩٩٤١٩٩٤  ––ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النھضة العربية ، القاھرة . .  ، د ، د٢٢٤١٤١--٢٢٨٢٢٨صص

 ، دار الفكر  ، دار الفكر ٣٣سليمان الطماوي ، السلطات الث>ث في الدساتير العربية وفي الفكر ا7س>مي ، طسليمان الطماوي ، السلطات الث>ث في الدساتير العربية وفي الفكر ا7س>مي ، ط. .  د د١٧٥١٧٥
   .  . ٤٤٩٤٤٩--٤٤٧٤٤٧صص  ١٩٧٤١٩٧٤  ––العربي ، القاھرة العربي ، القاھرة 

22  ))  AAnnddrree  HHaauurriioouu,,  DDrrooiitt  CCoonnssttiittuuttiioonnnneell  eett  iinnssttiittuuttiioonnss  ppoolliittiiqquueess  ,,  44eeddtt..  PPaarriiss  ––  

11997700  PP--  114455,,  221166  eett  ssuuiiss..   

33)  )  JJ..FF..  GGaarrnneerr,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  llaaww,,  44eeddtt,,  BBuutttteewwoorrtthhss,,  LLoonnddoonn--11997799  PP..1122--1144..    

  . .  وما بعدھا وما بعدھا٣٢٢٣٢٢ثروت بدوي ، مرجع سابق ص ثروت بدوي ، مرجع سابق ص . .  وما بعدھا ، د وما بعدھا ، د٤٥١٤٥١الطماوي ، مرجع سابق ، ص الطماوي ، مرجع سابق ، ص . . دد

محمد سليم غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي محمد سليم غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي . . انظر في ھذا الصدد دانظر في ھذا الصدد دوو  ،،   من الدستور من الدستور١١٠١١٠--٢٤٢٤المواد المواد  )  ) 44
فيصل فيصل . .  ومـا بعـدھا ، د ومـا بعـدھا ، د٩٨٩٨ ص  ص ١٩٨٥١٩٨٥  –– ، لم تذكر دار النشر  ، لم تذكر دار النشر ١١والدستوري للملكة ا�ردنية الھاشمية ، طوالدستوري للملكة ا�ردنية الھاشمية ، ط

  ٣١٤٣١٤--٢٦٣٢٦٣ ، ص ، ص٢٠٠٣٢٠٠٣  –– ، مطابع الدستور التجارية ، عمان  ، مطابع الدستور التجارية ، عمان ١١ ط ط،،شطناوي ، النظام الدستوري ا�ردني شطناوي ، النظام الدستوري ا�ردني 
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   .  . ٥٨٥٥٨٥ ، ص  ، ص ١٩٩٩١٩٩٩
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  ٤

ًالتي يكون فيھا مجلس ا�مة غير منعقد أو منح> ، يختفي مبدأ فصل السلطات مؤقتا  ًالتي يكون فيھا مجلس ا�مة غير منعقد أو منح> ، يختفي مبدأ فصل السلطات مؤقتا ً ً

أن القوانين أن القوانين ) ) وو... (... (وتجمع السلطة التنفيذية إلى جانب مھام ا7دارة وظيفة التشريع وتجمع السلطة التنفيذية إلى جانب مھام ا7دارة وظيفة التشريع 
شريعية شريعية المؤقتة التي تصدرھا السلطة التنفيذية تعتبر في الواقع من قبيل ا�عمال التالمؤقتة التي تصدرھا السلطة التنفيذية تعتبر في الواقع من قبيل ا�عمال الت

على أن قانون على أن قانون ، ، ))١١((...)...)7لغاء أمام محكمة العدل العليا7لغاء أمام محكمة العدل العلياااالتي & يمكن الطعن فيھا بالتي & يمكن الطعن فيھا ب
المحكمة النافذ ، أخضع ھذه القوانين لشكل آخر من أشكال الرقابة ، وھو رقابة المحكمة النافذ ، أخضع ھذه القوانين لشكل آخر من أشكال الرقابة ، وھو رقابة 

  . . الدستورية كما سنرى في مبحث &حق الدستورية كما سنرى في مبحث &حق 

  

يذية يذية من الدستور بالسلطة التنفمن الدستور بالسلطة التنف) ) ١٢٠١٢٠((من جھة أخرى ، فقد أناطت المادة من جھة أخرى ، فقد أناطت المادة   
ممثلة في مجلس الوزراء سلطة إصدار أنظمة بموافقة الملك لتنظيم التقسيمات ممثلة في مجلس الوزراء سلطة إصدار أنظمة بموافقة الملك لتنظيم التقسيمات 

ا7دارية في المملكة وتشكي>ت دوائر الحكومة ودرجاتھا وأسماؤھا ومنھاج إدارتھا ا7دارية في المملكة وتشكي>ت دوائر الحكومة ودرجاتھا وأسماؤھا ومنھاج إدارتھا 
وكيفية تعيين الموظفين وعزلھم وا7شراف عليھم وحدود ص>حياتھم وكيفية تعيين الموظفين وعزلھم وا7شراف عليھم وحدود ص>حياتھم 

لتي لتي ااأي تلك أي تلك ) ) ظمة المستقلةظمة المستقلةبا�نبا�ن(( تسميتھا  تسميتھا ىىوھي ما اصطلح علوھي ما اصطلح عل. . واختصاصاتھم واختصاصاتھم 
ًتصدر استنادا إلى الدستور مباشرة ، وليس إلى القانون ، وھي وإن سميت أنظمة إ& ًتصدر استنادا إلى الدستور مباشرة ، وليس إلى القانون ، وھي وإن سميت أنظمة إ& 

  ..))٢٢((أن لھا قوة القانونأن لھا قوة القانون
  

ًوھو ما ذھب إليه المجلس العالي لتفسير الدستور الذي عدھا تشريعا ًوھو ما ذھب إليه المجلس العالي لتفسير الدستور الذي عدھا تشريعا   
 ومرتبته في  ومرتبته في وقد انتقد ھذا التفسير �ن لكل من القانون والنظام نطاقهوقد انتقد ھذا التفسير �ن لكل من القانون والنظام نطاقه. . ))٣٣(ً(أصيً>أصي>

، ، ههعلى أن محكمة العدل العليا أخذت بالتفسير ذاتعلى أن محكمة العدل العليا أخذت بالتفسير ذات. . ))٤٤((السلم الھرمي للقواعد القانونيةالسلم الھرمي للقواعد القانونية
 للبرلمان صاحب ا&ختصاص ا�صيل في  للبرلمان صاحب ا&ختصاص ا�صيل في –– في أحد أحكامھا  في أحد أحكامھا ––& بل أنھا لم تجز & بل أنھا لم تجز 

التشريع إصدار قانون عادي لتنظيم أي من الموضوعات التي حجزھا الدستور التشريع إصدار قانون عادي لتنظيم أي من الموضوعات التي حجزھا الدستور 
  ..))٥٥((بعدم دستوريتهبعدم دستوريتهل^نظمة المستقلة وإ& قضي ل^نظمة المستقلة وإ& قضي 

  

 فقد بسطت المحكمة رقابتھا على مشروعية ا�نظمة ، على  فقد بسطت المحكمة رقابتھا على مشروعية ا�نظمة ، على ،،وبرغم ذلك وبرغم ذلك   
 فقضت في ظل قوانينھا السابقة بأن & يجوز أن تتضمن  فقضت في ظل قوانينھا السابقة بأن & يجوز أن تتضمن ،،))٦٦((اخت>ف أنواعھااخت>ف أنواعھا

ًالقرارات ا7دارية وا�نظمة الصادرة تنفيذا للقوانين أثرا رجعيا ً ًالقرارات ا7دارية وا�نظمة الصادرة تنفيذا للقوانين أثرا رجعياً ً و أن تضيف و أن تضيف أأ  ،،))٧٧((ً
  ،،))٩٩(( أو أن تسلب اختصاصات القضاء أو أن تسلب اختصاصات القضاء،،))٨٨(( أن تحد منھا أن تحد منھاًشيئا إلى نصوص القانون أوًشيئا إلى نصوص القانون أو

أما في ظل قانونھا النافذ ، فقد أما في ظل قانونھا النافذ ، فقد . . ))١٠١٠((ھذه ا&ختصاصات بجھة إداريةھذه ا&ختصاصات بجھة إدارية  أو أن تنيطأو أن تنيط
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  ٥

أصبحت المحكمة مختصة بنظر الطعون في مشروعية ا�نظمة بدعوى مخالفتھا أصبحت المحكمة مختصة بنظر الطعون في مشروعية ا�نظمة بدعوى مخالفتھا 
ة ة دستور ، وذلك بدعوى مباشرة يقيمھا صاحب الشأن ، إ& أن سلطدستور ، وذلك بدعوى مباشرة يقيمھا صاحب الشأن ، إ& أن سلطللللللقانون أو للقانون أو 

ومن قضاءھا في ھذا ومن قضاءھا في ھذا . . ))١١((المحكمة تقتصر على وقف العمل بھذه ا�نظمة دون إلغائھاالمحكمة تقتصر على وقف العمل بھذه ا�نظمة دون إلغائھا
& تختص محكمة العدل العليا بإلغاء ا�نظمة على ما ھو صريح نص & تختص محكمة العدل العليا بإلغاء ا�نظمة على ما ھو صريح نص ( ... ( ... الصدد الصدد 

حيث ينحصر اختصاصھا بالنسبة ل^نظمة بوقف حيث ينحصر اختصاصھا بالنسبة ل^نظمة بوقف ... ... المادة التاسعة من قانونھا المادة التاسعة من قانونھا 
 من قانون  من قانون ٧٧//أأ//٩٩ًالدستورعم> بالمادة ًالدستورعم> بالمادة و و  أ أا إذا كانت مخالفة للقانونا إذا كانت مخالفة للقانونھھالعمل بالعمل ب

 النص  النص ءءلب إلغالب إلغاططد د قق وترد المحكمة الدعوى إذا كان المدعي  وترد المحكمة الدعوى إذا كان المدعي ،،))٢٢((" ...)" ...)المحكمةالمحكمة""
دل الطاعن عن دل الطاعن عن عع يصحح ذلك ، حتى لو  يصحح ذلك ، حتى لو و&و&لدستور لدستور للالفته الفته خخالوارد في النظام لمالوارد في النظام لم

ونحن نتفق مع الرأي ونحن نتفق مع الرأي . . ))٣٣((طلب ا7لغاء إلى طلب وقف العمل بالنص المطعون فيهطلب ا7لغاء إلى طلب وقف العمل بالنص المطعون فيه
ھب إلى أن ھذه الص>حية غير كافية لضمان احترام مبدأ المشروعية ، ھب إلى أن ھذه الص>حية غير كافية لضمان احترام مبدأ المشروعية ، الذي يذالذي يذ

ًو&نطوائھا على انتقاص لسلطات القضاء ا7داري في دعاوى ا7لغاء ، فض> عن ًو&نطوائھا على انتقاص لسلطات القضاء ا7داري في دعاوى ا7لغاء ، فض> عن 

أن أثر وقف التنفيذ ينصرف إلى المستقبل بينما يعدم حكم ا7لغاء القرار ا7داري أن أثر وقف التنفيذ ينصرف إلى المستقبل بينما يعدم حكم ا7لغاء القرار ا7داري 
  . . ))٤٤((بأثر رجعي من تاريخ صدورهبأثر رجعي من تاريخ صدوره

  

لى دور المحكمة في كفالة الفصل بين السلطتين التنفيذية لى دور المحكمة في كفالة الفصل بين السلطتين التنفيذية أما بالنسبة إأما بالنسبة إ  
فيھا بإلغاء القرارات ا7دارية التي فيھا بإلغاء القرارات ا7دارية التي   ضتضتققوالقضائية فللمحكمة مبادئ مستقرة والقضائية فللمحكمة مبادئ مستقرة 

تتضمن اعتداء على اختصاص السلطة القضائية ، واعتبرتھا قرارات منعدمة تتضمن اعتداء على اختصاص السلطة القضائية ، واعتبرتھا قرارات منعدمة 
  ،،))٥٥((لرخصةلرخصةللفقضت بإلغاء قرار أمين العاصمة بھدم بناء غير مرخص أو مخالف فقضت بإلغاء قرار أمين العاصمة بھدم بناء غير مرخص أو مخالف 

وقراره بترحيل أصحاب مشتل ، وقرار الحاكم ا7داري بالتصدي لنزاع مدني بين وقراره بترحيل أصحاب مشتل ، وقرار الحاكم ا7داري بالتصدي لنزاع مدني بين 
المالك والمستأجر ، وقراره بإلغاء تقسيم المياه وإعادة توزيعھا ، وقراره بتوقيف المالك والمستأجر ، وقراره بإلغاء تقسيم المياه وإعادة توزيعھا ، وقراره بتوقيف 

وقرار مجلس نقابة ا�طباء بإخ>ء وقرار مجلس نقابة ا�طباء بإخ>ء ، ، ))٦٦((شخص عن فعل ھو محل تحقيق قضائيشخص عن فعل ھو محل تحقيق قضائي
  . . إلخإلخ... ... ))٧٧((العيادةالعيادة

  لمبحث الثانيلمبحث الثانياا

  تق�ل القضــاءتق�ل القضــاءاســـاســـ

  

يعد استق>ل القضاء ضمانة & غنى عنھا لكفالة حقوق المواطنين وصون يعد استق>ل القضاء ضمانة & غنى عنھا لكفالة حقوق المواطنين وصون   
حرماتھم وحماية حرياتھم ، ومقتضى استق>ل القضاء ھو ا&عتراف به سلطة حرماتھم وحماية حرياتھم ، ومقتضى استق>ل القضاء ھو ا&عتراف به سلطة 

ًفض> عما يوجبه من استق>ل القاضي ًفض> عما يوجبه من استق>ل القاضي . . دستورية إلى جانب سلطات الدولة ا�خرى دستورية إلى جانب سلطات الدولة ا�خرى 

ووضع ما يلزم من ضمانات لمنع ووضع ما يلزم من ضمانات لمنع . . ه لعمله ه لعمله سواء في حياته الوظيفية أم في ممارستسواء في حياته الوظيفية أم في ممارست
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 ، كذلك  ، كذلك ٤٦٠٤٦٠--٤٥٩٤٥٩ ص ص١٩٨٧١٩٨٧  ––، وكالة التوزيع ا�ردنية ، عمان ، وكالة التوزيع ا�ردنية ، عمان ١١ ، ج ، ج١٩٨٦١٩٨٦ ولنھاية عام  ولنھاية عام ١٩٧٢١٩٧٢عام عام 

نعمان أحمد الخطيب ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة العدل العليا في خمسة وعشرين نعمان أحمد الخطيب ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة العدل العليا في خمسة وعشرين . . دد
   .  . ٣٥٦٣٥٦ ص ص٢٠٠١٢٠٠١  –– ، دار الثقافة ، عمان  ، دار الثقافة ، عمان ١١طط ،  ، ١٩٩٧١٩٩٧--١٩٧٢١٩٧٢ًعاماً عاما 

   .  . ١٣٩٩١٣٩٩--١٣٩٦١٣٩٦ ، ص  ، ص ١٩٨١١٩٨١ سنة  سنة ٨٨ ، المجلة ، العدد  ، المجلة ، العدد ٨٠٨٠//٨٥٨٥عدل عليا عدل عليا  )  ) 77



  ٦

أخرى بالغة أخرى بالغة   ھذا إضافة إلى مسألةھذا إضافة إلى مسألة. . التدخل أو التأثيرفي سير العمل القضائي التدخل أو التأثيرفي سير العمل القضائي 
ق التقاضي وعدم سلب و&ية القضاء أو ا&نتقاص منھا بأية ق التقاضي وعدم سلب و&ية القضاء أو ا&نتقاص منھا بأية ححا�ھمية وھي كفالة ا�ھمية وھي كفالة 

  . . طريقة وبخاصة تحصين بعض أعمال ا7دارة من الرقابة القضائية طريقة وبخاصة تحصين بعض أعمال ا7دارة من الرقابة القضائية 

  

ا المبدأ المواثيق وا7ع>نات الدولية، ومنھا ا7ع>ن العالمي ا المبدأ المواثيق وا7ع>نات الدولية، ومنھا ا7ع>ن العالمي ّلقد أكدت ھذّلقد أكدت ھذ  
  ١٩٦٦١٩٦٦قوق المدنية والسياسية لسنة قوق المدنية والسياسية لسنة لحلحي لي للل، والعھد الدو، والعھد الدو  ١٩٤١٩٤٨٨ام ام لعلعلحقوق ا7نسان لحقوق ا7نسان 

ا7ع>ن العالمي حول استق>ل العدالة الصادر ا7ع>ن العالمي حول استق>ل العدالة الصادر   ا�مم المتحدة ، وكذلكا�مم المتحدة ، وكذلك  ننععالصادر الصادر 
ي صدر عن مؤتمر ا�مم ي صدر عن مؤتمر ا�مم  ، وإع>ن مي>نو الذ ، وإع>ن مي>نو الذ١٩٨٣١٩٨٣عن مؤتمر مونتb عام عن مؤتمر مونتb عام 

  . . ))١١(( وغيرھا من المواثيق الدولية وغيرھا من المواثيق الدولية١٩٨٥١٩٨٥المتحدة لمنع الجريمة عام المتحدة لمنع الجريمة عام 

  

ًلدستور ا�ردني بھذه الضمانة ، فأفرد لھا فص> خاصا ھو الفصل ااوقد اھتم وقد اھتم    ًلدستور ا�ردني بھذه الضمانة ، فأفرد لھا فص> خاصا ھو الفصل ً ً

فنص على فنص على ) ) ١١٠١١٠--٩٧٩٧((ونظم أحكامھا بالمواد ونظم أحكامھا بالمواد ) ) السلطة القضائيةالسلطة القضائية((السادس وعنونه بـ السادس وعنونه بـ 
عليھم في قضائھم لغير القانون ، وعلى أن المحاكم عليھم في قضائھم لغير القانون ، وعلى أن المحاكم أن القضاه مستقلون & سلطان أن القضاه مستقلون & سلطان 

مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونھا ، وعلى سريان و&ية المحاكم على مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونھا ، وعلى سريان و&ية المحاكم على 
ّجميع ا�شخاص ضمن الحدود التي بينھا ، وقد أكدت ھذا ا&ستق>ل قوانين تنظيم ّجميع ا�شخاص ضمن الحدود التي بينھا ، وقد أكدت ھذا ا&ستق>ل قوانين تنظيم 

  ..))٢٢((٢٠٠١٢٠٠١   لسنة لسنة١٥١٥القضاء المتعاقبة وآخرھا قانون استق>ل القضاء النافذ رقم القضاء المتعاقبة وآخرھا قانون استق>ل القضاء النافذ رقم 
  

من ھذه الضمانة الدستورية ، فقد من ھذه الضمانة الدستورية ، فقد   أما بالنسبة إلى موقف محكمة العدل العلياأما بالنسبة إلى موقف محكمة العدل العليا  
  : : حرصت على ضمان ھذا ا&ستق>ل من وجوه عدة نكتفي منھا بما يلي حرصت على ضمان ھذا ا&ستق>ل من وجوه عدة نكتفي منھا بما يلي 

  

  

  

  

  

ًو& ًو& أأ
  : :  موقف محكمة العدل العليا من ظاھرة تحصين القرارات ا7دارية  موقف محكمة العدل العليا من ظاھرة تحصين القرارات ا7دارية ––

ن ما تصدره ا7دارة من ن ما تصدره ا7دارة من م تخل التشريعات ا�ردنية من نصوص تحصم تخل التشريعات ا�ردنية من نصوص تحصلل  
  ..))٣٣((قرارات في مجا&ت مختلفة ، وھي نصوص متعددة ومتشعبة صعبة الحصرقرارات في مجا&ت مختلفة ، وھي نصوص متعددة ومتشعبة صعبة الحصر

  

تھادھا من تھادھا من ججوقد تطور موقف محكمة العدل العليا إزاء ھذه الظاھرة بتطور اوقد تطور موقف محكمة العدل العليا إزاء ھذه الظاھرة بتطور ا  
جھة ، وبتغير القانون الذي يحكمھا من جھة أخرى ، فقد استقرت أحكامھا القديمة جھة ، وبتغير القانون الذي يحكمھا من جھة أخرى ، فقد استقرت أحكامھا القديمة 

رارات ا7دارية من الطعن أمام القضاء ھي رارات ا7دارية من الطعن أمام القضاء ھي على أن النصوص المحصنة للقعلى أن النصوص المحصنة للق
نصوص دستورية & تتضمن مصادرة لحق التقاضي ، فقضت بأن النص على كون نصوص دستورية & تتضمن مصادرة لحق التقاضي ، فقضت بأن النص على كون 

                                                 

 قضاء المحكمة ، بحث منشور في مجلة الحق،  قضاء المحكمة ، بحث منشور في مجلة الحق، ––المستشار سري محمود صيام ، معايير القضاء الحديث المستشار سري محمود صيام ، معايير القضاء الحديث  )  ) 11
لك علي عبد العال العيساوي، لك علي عبد العال العيساوي،  ، كذ ، كذ١٧١٧--١٥١٥ ، ص ، ص١٩٩١١٩٩١ سنة  سنة ١١تصدر عن اتحاد المحامين العرب ، العدد تصدر عن اتحاد المحامين العرب ، العدد 
   .  . ٣٤٣٤--٢١٢١ ، ص ، ص١٩٩٣١٩٩٣  –– ، دار الصفوة ، القاھرة  ، دار الصفوة ، القاھرة ١١ًحتى & نقول وداعا قاضي الحريات ، طًحتى & نقول وداعا قاضي الحريات ، ط

   .  . ٣٠٧٣٠٧--٣٠٣٣٠٣فيصل شطناوي ، مرجع سابق صفيصل شطناوي ، مرجع سابق ص. . دد )  ) 22

أحمد عودة الغويري ، قضاء أحمد عودة الغويري ، قضاء . .  ، د ، د١٣١١٣١--١٢٨١٢٨علي خطار شطناوي ، مرجع سابق صعلي خطار شطناوي ، مرجع سابق ص. . ًأنظر تفصي> دًأنظر تفصي> د )  ) 33
   .  . ٢٠٥٢٠٥--٢٠١٢٠١ ص ص١٩٨٩١٩٨٩  –– ، مطابع الدستور التجارية ، عمان  ، مطابع الدستور التجارية ، عمان ١١ططا7لغاء في ا�ردن ، ا7لغاء في ا�ردن ، 



  ٧

ًقرار إلغاء امتياز الصحف غير قابل للطعن ، & يعتبر مخالفا للدستور بحجة أن ًقرار إلغاء امتياز الصحف غير قابل للطعن ، & يعتبر مخالفا للدستور بحجة أن (... (... 
ًعدم قابليته للطعن يعتبر مصادرة لحق التقاضي ، بل يعتبر ذلك تحديدا لدائرة ًعدم قابليته للطعن يعتبر مصادرة لحق التقاضي ، بل يعتبر ذلك تحديدا لدائرة 

  ..))١١(())من الدستورمن الدستور) ) ١٠٠١٠٠((اختصاص القضاء الذي يجوز تناوله بقانون بحكم المادة اختصاص القضاء الذي يجوز تناوله بقانون بحكم المادة 
  

إنه وإن كان & يجوز من إنه وإن كان & يجوز من ( ( وفسرت في أحد أحكامھا ھذه المصادرة بالقول وفسرت في أحد أحكامھا ھذه المصادرة بالقول   
الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من ا&لتجاء إلى القضاء ل>نصاف �ن في الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من ا&لتجاء إلى القضاء ل>نصاف �ن في 

وز الخلط وز الخلط ججصله ، إ& أنه & يصله ، إ& أنه & يذلك مصادرة لحق التقاضي وھو حق كفل الدستور أذلك مصادرة لحق التقاضي وھو حق كفل الدستور أ
يد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق �ن يد دائرة اختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق �ن حدحدبين ھذا ا�مر وبين تبين ھذا ا�مر وبين ت

لنصوص الدستورية تقضي بأن القانون ھو الذي يرتب جھات القضاء ويعين لنصوص الدستورية تقضي بأن القانون ھو الذي يرتب جھات القضاء ويعين اا
منه ، وعلى ھذا ا�صل الدستوري صدرت منه ، وعلى ھذا ا�صل الدستوري صدرت ) ) ١٠٠١٠٠((ًاختصاصاتھا عم> بالمادة ًاختصاصاتھا عم> بالمادة 

شبھة في دستورية ھذه شبھة في دستورية ھذه    لو&ية القضاء و& لو&ية القضاء و&التشريعات الموسعة أو المضيقةالتشريعات الموسعة أو المضيقة
 وي>حظ أن اتجاه المحكمة ھذا ھو ذات ا&تجاه الذي سبق  وي>حظ أن اتجاه المحكمة ھذا ھو ذات ا&تجاه الذي سبق ،،))٢٢((...)...)التشريعات التشريعات 

واعتنقته المحكمة ا7دارية العليا في أحكامھا القديمة ، والذي وجه إليه الفقه واعتنقته المحكمة ا7دارية العليا في أحكامھا القديمة ، والذي وجه إليه الفقه 
يب يب لذلك نقول بأنه إذا كان الدستور قد ناط بالقانون ترتلذلك نقول بأنه إذا كان الدستور قد ناط بالقانون ترت. . ))٣٣((المصري سھام نقدهالمصري سھام نقده

جھات القضاء وتعيين اختصاصاتھا ، فإن ذلك يعني أن يكون للمشرع توزيع جھات القضاء وتعيين اختصاصاتھا ، فإن ذلك يعني أن يكون للمشرع توزيع 
 بنظر كل نوع  بنظر كل نوع ةةا&ختصاص بين جھات القضاء المختلفة وتحديد المحكمة المختصا&ختصاص بين جھات القضاء المختلفة وتحديد المحكمة المختص

من المنازعات بما يمكن ا�فراد من ممارسة حقوقھم وحرياتھم بحيث & يجوز أن من المنازعات بما يمكن ا�فراد من ممارسة حقوقھم وحرياتھم بحيث & يجوز أن 
حرية ، وليس معناه إخراج حرية ، وليس معناه إخراج يتجاوز ھذا التنظيم أو الترتيب إلى إلغاء أصل اليتجاوز ھذا التنظيم أو الترتيب إلى إلغاء أصل ال

من جھة أخرى ، فإن المحكمة تعمل القياس بين من جھة أخرى ، فإن المحكمة تعمل القياس بين . . منازعات معينة من و&ية القضاء منازعات معينة من و&ية القضاء 
ور نص يقرر حرمان الناس كافة من ا&لتجاء إلى ور نص يقرر حرمان الناس كافة من ا&لتجاء إلى ددھذه الحالة وحالة أخرى ھي صھذه الحالة وحالة أخرى ھي ص

ًالقضاء بما يعطل وظيفة القضاء عموما ، وھو افتراض غير متصور �نه يعني ًالقضاء بما يعطل وظيفة القضاء عموما ، وھو افتراض غير متصور �نه يعني 
ًئية التي تمثل أساسا مھما من أسس الدولة القانونية إلغاء السلطة القضاإلغاء السلطة القضا ًئية التي تمثل أساسا مھما من أسس الدولة القانونية ً ً . .  

  

لمحكمة اجتھاداتھا القيمة لمحكمة اجتھاداتھا القيمة للھذا الموقف ، فقد كان ھذا الموقف ، فقد كان   ننععولكن بغض النظر ولكن بغض النظر   
دفة إلى كفالة ھذه الضمانة ، وذلك بالوقوف ضد اعتداء السلطة التشريعية على دفة إلى كفالة ھذه الضمانة ، وذلك بالوقوف ضد اعتداء السلطة التشريعية على ااالھالھ

 على حقوق  على حقوق اختصاص القضاء وتقليص اdثار السلبية لظاھرة التحصين التشريعياختصاص القضاء وتقليص اdثار السلبية لظاھرة التحصين التشريعي
ومن اجتھاداتھا في ھذا الشأن أنھا فسرت قطعية أو ومن اجتھاداتھا في ھذا الشأن أنھا فسرت قطعية أو . . وحريات ا�فراد ما أمكن وحريات ا�فراد ما أمكن 

ليس حظر ليس حظر وونھائية القرار ا7داري بأنھا تعني وضع حد لمدارج التظلم ا7داري نھائية القرار ا7داري بأنھا تعني وضع حد لمدارج التظلم ا7داري 
قصرت التحصين التشريعي الصريح على القرارات ا7دارية قصرت التحصين التشريعي الصريح على القرارات ا7دارية وو. . ))٤٤((الطعن القضائيالطعن القضائي

                                                 

. . الصـدد دالصـدد د   ، وانظـر في ھذا ، وانظـر في ھذا١٠٣١١٠٣١ ، ص ، ص١٩٧١١٩٧١ ، سنة  ، سنة ١٢١٢--١٠١٠ ، المجلة ، عدد  ، المجلة ، عدد ١٩٧١١٩٧١//١٠١١٠١عدل عليا عدل عليا  )  ) 11
   . .١٣٩١٣٩--١٣٨١٣٨علي خطار شطناوي ، مرجع سابق ص علي خطار شطناوي ، مرجع سابق ص 

   .  . ١٠١٢١٠١٢--١٠١١١٠١١ ، ص ، ص١٩٧٤١٩٧٤ سنة  سنة ١٠١٠ ، المجلة ، عدد  ، المجلة ، عدد ٧٤٧٤//٤١٤١عدل عليا عدل عليا  )  ) 22

  ––ن الطماوي ، القضاء ا7داري ، الكتاب ا�ول ، قضاء ا7لغاء دار الفكر العربي ، القاھرة ن الطماوي ، القضاء ا7داري ، الكتاب ا�ول ، قضاء ا7لغاء دار الفكر العربي ، القاھرة سليماسليما. . دد )  ) 33
محمود عاطف البنا ، السلطة القضائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، محمود عاطف البنا ، السلطة القضائية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، . .  ، د ، د٣٨٥٣٨٥--٣٧٣٣٧٣ ص ص١٩٩٦١٩٩٦

 بالنص  بالنص لةلةأأ ھذه المس ھذه المس١٩٧١١٩٧١ وقد حسم الدستور المصري لسنة  وقد حسم الدستور المصري لسنة ٣٦٣٦--٣٥٣٥ ص ص١٩٩١١٩٩١ سنة  سنة ١١مجلة الحق ، العدد مجلة الحق ، العدد 
  . . ن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء صيصي تح تحررظظححعلى على ) ) ٦٨٦٨((في المادة في المادة 
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   . .٦٦٦٦٦٦ ، ص ، ص١٩٨٤١٩٨٤ سنة  سنة ٥٥--٤٤المجلة ، العدد المجلة ، العدد 
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. . و المعيبة فلم تعترف لھا بأية حصانة و المعيبة فلم تعترف لھا بأية حصانة أأوعة وعة المشروعة ، أما القرارات غير المشرالمشروعة ، أما القرارات غير المشر
  ..))١١((وقد طبقت المحكمة اجتھادھا ھذا حتى في ظل الظروف ا&ستثنائيةوقد طبقت المحكمة اجتھادھا ھذا حتى في ظل الظروف ا&ستثنائية

  

من جھة أخرى ، فقد وقفت المحكمة في وجه اعتداء السلطة التنفيذية على من جھة أخرى ، فقد وقفت المحكمة في وجه اعتداء السلطة التنفيذية على   
اختصاصات القضاء ، فلم تجز منح اختصاصات المحاكم الواردة في القانون إلى اختصاصات القضاء ، فلم تجز منح اختصاصات المحاكم الواردة في القانون إلى 

 كما أنھا لم تجز تحصين القرارات ا7دارية بموجب  كما أنھا لم تجز تحصين القرارات ا7دارية بموجب ،،))٢٢(( نظام نظامالمتصرف بموجبالمتصرف بموجب
  ١٩٧٠١٩٧٠ لسنة  لسنة ٧٩٧٩ًأنظمة وبناء على ذلك اعتبرت ما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم ًأنظمة وبناء على ذلك اعتبرت ما ورد في نظام الخدمة المدنية رقم 

من أن قرار مجلس الوزراء با&ستغناء عن الموظفين غير خاضع للطعن أمامھا من أن قرار مجلس الوزراء با&ستغناء عن الموظفين غير خاضع للطعن أمامھا 
  ..))٣٣((من الدستورمن الدستور) ) ١٠٠١٠٠((مخالف �حكام المادة مخالف �حكام المادة 

  

ون المحكمة النافذ ، فقد أصبحت المحكمة مختصة في نظر ون المحكمة النافذ ، فقد أصبحت المحكمة مختصة في نظر أما في ظل قانأما في ظل قان  
ًعن بأي قرار إداري نھائي حتى لو كان محصنا بموجب القانون الصادر ًعن بأي قرار إداري نھائي حتى لو كان محصنا بموجب القانون الصادر ططالال

، وھو نص مستحدث ، وھو نص مستحدث ) ) ١٠١٠//أأ//٩٩((ًبمقتضاه ، وذلك استنادا إلى نص صريح في المادة ًبمقتضاه ، وذلك استنادا إلى نص صريح في المادة 
  بالغ ا�ھمية ، ويعد خطوة جريئة في بسط و&ية القضاء ا7داري على أعمالبالغ ا�ھمية ، ويعد خطوة جريئة في بسط و&ية القضاء ا7داري على أعمال

ًوتأسيسا على ذلك تتجه المحكمة في أحكامھا الحديثة إلى إلغاء القرارات ًوتأسيسا على ذلك تتجه المحكمة في أحكامھا الحديثة إلى إلغاء القرارات . . ا7دارة ا7دارة 
  ..))٤٤(ً( تشريعياً تشريعياحصنةحصنةا7دارية الما7دارية الم

  

ًثانيا ًثانيا 
  : :  موقف محكمة العدل العليا من الضمانات المتعلقة باستق>ل القاضي  موقف محكمة العدل العليا من الضمانات المتعلقة باستق>ل القاضي ––

 في  في تتلقد حرصت المحكمة على تعزيز وتوسيع نطاق ھذه الضمانات فأكدلقد حرصت المحكمة على تعزيز وتوسيع نطاق ھذه الضمانات فأكد  
 دور المجلس القضائي المشكل بموجب قانون استق>ل القضاء النافذ  دور المجلس القضائي المشكل بموجب قانون استق>ل القضاء النافذ أحكامھا علىأحكامھا على

 وعدت  وعدت ،،))٥٥((إلخإلخ......في ما يتصل بالشؤون الوظيفية للقضاة كالتعيين والنقل والندب في ما يتصل بالشؤون الوظيفية للقضاة كالتعيين والنقل والندب 
ًالقرار الصادر عن المجلس بعدم تثبيت القاضي في عمله قرارا إداريا يخضع  ًالقرار الصادر عن المجلس بعدم تثبيت القاضي في عمله قرارا إداريا يخضع ً ً

لعمل بعدم تثبيت القاضي لعمل بعدم تثبيت القاضي وزير اوزير ا  سيبسيبننللطعن با7لغاء أمام المحكمة ، وقضت بأن تللطعن با7لغاء أمام المحكمة ، وقضت بأن ت
جلس القضائي المتضمن إنھاء خدمته & ينال جلس القضائي المتضمن إنھاء خدمته & ينال ممأو تنسيبه بسحب التنسيب على قرار الأو تنسيبه بسحب التنسيب على قرار ال

 غير أن المحكمة ذاتھا  غير أن المحكمة ذاتھا ،،))٦٦(( القرار و& يلزم المجلس القضائي با�خذ به القرار و& يلزم المجلس القضائي با�خذ بهةةححصصمن من 
 أحكام أخرى وفي ظل القانون السابق إلى إقرار حا&ت تنافي ھذا  أحكام أخرى وفي ظل القانون السابق إلى إقرار حا&ت تنافي ھذا ييذھبت فذھبت ف

ًلوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على ًلوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على ( ( لى سبيل المثال بأن لى سبيل المثال بأن ا&ستق>ل ، فقضت عا&ستق>ل ، فقضت ع
ًتنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منھم مخالفا ًتنسيب القاضي المسؤول حق تنبيه القضاة كتابة إلى كل ما يقع منھم مخالفا 

لواجباتھم أو مقتضيات وظيفتھم وله أن يحفظ ھذا التنسيب في ملف القاضي السري لواجباتھم أو مقتضيات وظيفتھم وله أن يحفظ ھذا التنسيب في ملف القاضي السري 

                                                 

علي خطار علي خطار . . ً ، وأنظر تفصي> دً ، وأنظر تفصي> د٥٦٣٥٦٣--٥٦٢٥٦٢ ، ص ، ص١٩٧٤١٩٧٤ سنة  سنة ٦٦--٥٥ ، المجلة ، العدد  ، المجلة ، العدد ١٩٧٣١٩٧٣//٧٨٧٨عدل عليا عدل عليا  )  ) 11
   .  . ١٦١١٦١--١٥٦١٥٦شطناوي ، مرجع سابق ، صشطناوي ، مرجع سابق ، ص

  . . سبقت ا7شارة إليه سبقت ا7شارة إليه   ٦٧٦٧//٢٠٢٠عدل عليا عدل عليا  )  ) 22

  . . سبقت ا7شارة إليه سبقت ا7شارة إليه   ٧١٧١//١١١١٠٠عدل عليا عدل عليا  )  ) 33

   .  . ٣١٠٥٣١٠٥--٣١٠٤٣١٠٤ ، ص  ، ص ٢٠٠٠٢٠٠٠ سنة  سنة ١٠١٠--٩٩ ، المجلة ، العدد  ، المجلة ، العدد ٢٠٠٠٢٠٠٠//٨٣٨٣عدل عليا عدل عليا  )  ) 44

   .  . ١٨٩٢١٨٩٢--١٨٨٥١٨٨٥ ، ص  ، ص ٢٠٠٢٢٠٠٢ سنة  سنة ٨٨--٧٧ ، المجلة ، العدد  ، المجلة ، العدد ٢٠٠١٢٠٠١//٣١٩٣١٩عدل عليا عدل عليا  )  ) 55

   .  . ١٩٥٤١٩٥٤--١٩٥٠١٩٥٠ ، ص  ، ص ٢٠٠١٢٠٠١سنة سنة   ١١١١--١٠١٠ ، المجلة ، العدد  ، المجلة ، العدد ٢٠٠٠٢٠٠٠//٣٣٣٣     عدل عليا      عدل عليا 

 ، ھيئة عامة ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا منذ سنة  ، ھيئة عامة ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا منذ سنة ١٩٩٣١٩٩٣//٢٩٣٢٩٣عدل عليا عدل عليا  )  ) 66
   .  . ٤٠٠٤٠٠ القسم ا�ول ، ص القسم ا�ول ، ص عمان ، عمان ،–– ، صادر عن نقابة المحامين  ، صادر عن نقابة المحامين ١٩٩٧١٩٩٧ وحتى نھاية سنة  وحتى نھاية سنة ١٩٩٣١٩٩٣



  ٩

حية انتداب أي قاضي حية انتداب أي قاضي وزير العدل ص>وزير العدل ص> " ...  " ... وّلوّلخخكما قضت بأن المشرع كما قضت بأن المشرع . . ))١١((...)...)
�ية محكمة نظامية خاصة لمدة ث>ثة أشھر في السنة الواحدة وله في ذلك سلطة �ية محكمة نظامية خاصة لمدة ث>ثة أشھر في السنة الواحدة وله في ذلك سلطة 

  ..))٢٢((...)...)روعية روعية ششتقديرية & يحدھا إلى المتقديرية & يحدھا إلى الم
  

أما بالنسبة إلى س>مة العمل القضائي ، فقد عدت حياد القاضي ضمانة مھمة أما بالنسبة إلى س>مة العمل القضائي ، فقد عدت حياد القاضي ضمانة مھمة   
 مرحلة من  مرحلة من من ضمانات حقوق المتقاضين يحرص القضاء على توافرھا في كلمن ضمانات حقوق المتقاضين يحرص القضاء على توافرھا في كل

 واستقر قضاءھا على وجوب احترام حجية ا�حكام القضائية  واستقر قضاءھا على وجوب احترام حجية ا�حكام القضائية ،،))٣٣((مراحل التقاضيمراحل التقاضي
بعدم السماح �ية جھة سواء كانت من ا7دارة أم من غيرھا مناقشة أي قرار قضائي بعدم السماح �ية جھة سواء كانت من ا7دارة أم من غيرھا مناقشة أي قرار قضائي 

  ..))٤٤((أو التشكيك في قيمته أو ا&متناع عن تنفيذه متى حاز حجية ا�مر المقضي بهأو التشكيك في قيمته أو ا&متناع عن تنفيذه متى حاز حجية ا�مر المقضي به
  

ًأخيرا ، نقترح وتعزيزا    ًأخيرا ، نقترح وتعزيزا ً لھذه الضمانة الدستورية ، أن يتم تعيين القاضي من لھذه الضمانة الدستورية ، أن يتم تعيين القاضي من ً
أما بالنسبة أما بالنسبة . . قبل المجلس القضائي مباشرة دونما حاجة إلى تنسيب من وزير العدل قبل المجلس القضائي مباشرة دونما حاجة إلى تنسيب من وزير العدل 

من قانون تشكيل من قانون تشكيل ) ) ١٦١٦((إلى أعضاء النيابة العامة وھم من القضاة بموجب المادة إلى أعضاء النيابة العامة وھم من القضاة بموجب المادة 
من من ) ) ١٧١٧((ادة ادة  ، فنعتقد أن ما ورد في الم ، فنعتقد أن ما ورد في الم٢٠٠١٢٠٠١لسنة لسنة ) ) ١٧١٧((المحاكم النظامية رقم المحاكم النظامية رقم 

ھذا القانون التي تنص على كونھم مكلفين بتنفيد أوامر وزير العدل في شؤونھم ھذا القانون التي تنص على كونھم مكلفين بتنفيد أوامر وزير العدل في شؤونھم 
رتھم مرتبطين بوزير العدل ، أمر مخل رتھم مرتبطين بوزير العدل ، أمر مخل ببا7دارية وإقامة الدعاوى وتعقبھا، والتي اعتا7دارية وإقامة الدعاوى وتعقبھا، والتي اعت

من جھة من جھة . . من الدستورمن الدستور) ) ٩٧٩٧((باستق>ل القضاء ، وينطوي على مخالفة لنص المادة باستق>ل القضاء ، وينطوي على مخالفة لنص المادة 
ًل القضاء & يكتمل و& يعد حقيقيا إن لم يقترن باستق>ل ًل القضاء & يكتمل و& يعد حقيقيا إن لم يقترن باستق>ل أخرى ، نعتقد بأن استق>أخرى ، نعتقد بأن استق>

ذلك أن خضوع ميزانية القضاء لتحديدات السلطة التنفيذية أمر ينال من ھذا ذلك أن خضوع ميزانية القضاء لتحديدات السلطة التنفيذية أمر ينال من ھذا . . مالي مالي 
  . . لذلك ينبغي إفراد بند خاص في ميزانية الدولة للسلطة القضائية لذلك ينبغي إفراد بند خاص في ميزانية الدولة للسلطة القضائية . . ا&ستق>ل ا&ستق>ل 

  

  لمبحث الثالثلمبحث الثالثاا

  رقابة دستورية القوانينرقابة دستورية القوانين

  

راد النصوص المنظمة للحقوق والحريات في صلب الدستور ، راد النصوص المنظمة للحقوق والحريات في صلب الدستور ، & شك أن إي& شك أن إي  
  اايوفر بحد ذاته ضمانه لھذه الحقوق والحريات ، مما يلزم المشرع العادي بمراعاتھيوفر بحد ذاته ضمانه لھذه الحقوق والحريات ، مما يلزم المشرع العادي بمراعاتھ

 حاد عنھا أو خالفھا، فإن ھذه  حاد عنھا أو خالفھا، فإن ھذه ووواحترامھا فيما يصدر عنه من تشريعات ، فإن ھواحترامھا فيما يصدر عنه من تشريعات ، فإن ھ
الذي يستوجب الذي يستوجب القوانين تصبح متعارضة مع الدستور أو غير دستورية ، ا�مر القوانين تصبح متعارضة مع الدستور أو غير دستورية ، ا�مر 

بترتيب رقابة على بترتيب رقابة على   حسمھا ، و& يكون ذلك إ&حسمھا ، و& يكون ذلك إ&  ىىللتنظيم ھذه المسألة وتحديد جھة تتوتنظيم ھذه المسألة وتحديد جھة تتو
ظر إليھا على أنھا تمثل واحدة من أھم ظر إليھا على أنھا تمثل واحدة من أھم نندستورية القوانين ، ھذه الرقابة التي يدستورية القوانين ، ھذه الرقابة التي ي

                                                 

   .  . ١٠٢٩١٠٢٩ ، المرجع السابق ، القسم الثالث ص  ، المرجع السابق ، القسم الثالث ص ١٩٩٥١٩٩٥//٥٥٥٥عدل عليا عدل عليا  )  ) 11

   .  . ١٠٢٩١٠٢٩ ، المرجع السابق ، ص  ، المرجع السابق ، ص ١٩٩٦١٩٩٦//٣٣٣٣عدل عليا عدل عليا  )  ) 22
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  ١٠

عد ذلك نوع ھذه الرقابة سياسية أم قضائية ، عد ذلك نوع ھذه الرقابة سياسية أم قضائية ، بب و& يھم  و& يھم ،،))١١((ضمانات حقوق ا7نسانضمانات حقوق ا7نسان
  . .  ا�خير من الرقابة لما تتمتع به من مزايا  ا�خير من الرقابة لما تتمتع به من مزايا ا نفضل النوعا نفضل النوعننوإن كوإن ك

  

وإذا كان الدستور ا�ردني قد خ> من أي نص يتعلق بھذه الرقابة ، إ& أن وإذا كان الدستور ا�ردني قد خ> من أي نص يتعلق بھذه الرقابة ، إ& أن   
ذلك & يعني خلو التشريع من تنظيم لبعض أشكال الرقابة على دستورية القوانين ، ذلك & يعني خلو التشريع من تنظيم لبعض أشكال الرقابة على دستورية القوانين ، 

التي التي بمحكمة العدل العليا ا&ختصاص بنظر الطعون بمحكمة العدل العليا ا&ختصاص بنظر الطعون ) ) ٦٦//أأ//٩٩((فقد أناطت المادة فقد أناطت المادة 
يقدمھا أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء صادر بموجب أي قانون مخالف يقدمھا أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء صادر بموجب أي قانون مخالف 

للدستور ، أو أي نظام مخالف للدستور أو القانون ، مما يعني أن على المحكمة للدستور ، أو أي نظام مخالف للدستور أو القانون ، مما يعني أن على المحكمة 
الفصل في مسألة أولية ، وھي مدى دستورية القانون أو مشروعية النظام وذلك الفصل في مسألة أولية ، وھي مدى دستورية القانون أو مشروعية النظام وذلك 

ومن ومن . .  استند إلى ذلك القانون أو النظام  استند إلى ذلك القانون أو النظام ا7جراء الذيا7جراء الذي  للتوصل إلى إلغاء القرار أوللتوصل إلى إلغاء القرار أو
لسنة لسنة ) ) ١١١١((خ> قانون محكمة العدل العليا رقم خ> قانون محكمة العدل العليا رقم ( ... ( ... قضاء المحكمة في ھذا الصدد قضاء المحكمة في ھذا الصدد 

 من النص على جواز قبول الطعن في عدم دستورية القانون ، ويجب أن  من النص على جواز قبول الطعن في عدم دستورية القانون ، ويجب أن ١٩٨٩١٩٨٩
ًابتداء في ًابتداء في   يثار الطعن بعدم دستورية القانون الصادر بموجبه القرار أو ا7جراءيثار الطعن بعدم دستورية القانون الصادر بموجبه القرار أو ا7جراء

  ..))٢٢(())ئحة الدعوى وليس من قبيل التدارك في ا�قوال ا�خيرةئحة الدعوى وليس من قبيل التدارك في ا�قوال ا�خيرة&&
  

من جھة أخرى ، فإن القانون عقد ا&ختصاص للمحكمة بنظر الطعون التي من جھة أخرى ، فإن القانون عقد ا&ختصاص للمحكمة بنظر الطعون التي   
مخالف للدستور أو مخالف للدستور أو   يقدمھا أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقتيقدمھا أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت

مما ي>حظ في مما ي>حظ في وو). ). أأ//٩٩((من المادة من المادة ) ) ٧٧((نظام مخالف للقانون أو الدستور بموجب البند نظام مخالف للقانون أو الدستور بموجب البند 
د أن موقف المحكمة قد تطور إزاء اختصاصھا في رقابة دستورية د أن موقف المحكمة قد تطور إزاء اختصاصھا في رقابة دستورية صدصدھذا الھذا ال

القوانين المؤقتة ، ففي فترة ما قبل صدور قانونھا النافذ ، رفضت المحكمة في القوانين المؤقتة ، ففي فترة ما قبل صدور قانونھا النافذ ، رفضت المحكمة في 
على دستورية ھذه القوانين مستندة في ذلك إلى أن النصوص على دستورية ھذه القوانين مستندة في ذلك إلى أن النصوص   أحكامھا القديمة الرقابةأحكامھا القديمة الرقابة

ستورية القوانين مؤقتة ستورية القوانين مؤقتة ددھا لم تخولھا حق مناقشة ھا لم تخولھا حق مناقشة القانونية التي حددت اختصاصاتالقانونية التي حددت اختصاصات
 من الدستور ھو  من الدستور ھو ٩٤٩٤ وقضت بأن مجلس ا�مة بموجب المادة  وقضت بأن مجلس ا�مة بموجب المادة ،،))٣٣((كانت أم غير مؤقتةكانت أم غير مؤقتة

  ،،))٤٤((وحده المختص بمراقبة القوانين المؤقتة من حيث الشرعية والم>ءمة وإلغاءھاوحده المختص بمراقبة القوانين المؤقتة من حيث الشرعية والم>ءمة وإلغاءھا
بة على بة على ًإ& أن المحكمة عدلت عن ھذا ا&جتھاد &حقا وأقرت بحقھا في الرقاًإ& أن المحكمة عدلت عن ھذا ا&جتھاد &حقا وأقرت بحقھا في الرقا

. . ))٥٥((ھذه الرقابة على القيد الزمني حسبھذه الرقابة على القيد الزمني حسب  بيد أنھا قصرتبيد أنھا قصرت. . دستورية القوانين المؤقتةدستورية القوانين المؤقتة
ابة على القيد ابة على القيد ققأي صدور ھذه القوانين في وقت غيبة البرلمان ورفضت الرأي صدور ھذه القوانين في وقت غيبة البرلمان ورفضت الر

أن اجتھاد ھذه أن اجتھاد ھذه ( ... ( ... القيد المتعلق بقيام حالة ا&ستعجال ، فقضت القيد المتعلق بقيام حالة ا&ستعجال ، فقضت   ييأأالموضوعي ، الموضوعي ، 
حالة ا&ستعجال 7صدار قوانين مؤقتة في غيبة حالة ا&ستعجال 7صدار قوانين مؤقتة في غيبة المحكمة قد استقر على أن تقدير المحكمة قد استقر على أن تقدير 

كما أن الفقه كما أن الفقه . . مجلس ا�مة أمر متروك تقديره لمجلس الوزراء تحت رقابة البرلمان مجلس ا�مة أمر متروك تقديره لمجلس الوزراء تحت رقابة البرلمان 
& تملك حق الرقابة على القيد المتعلق & تملك حق الرقابة على القيد المتعلق ) ) المحكمةالمحكمة((لھذا فإن لھذا فإن  .  . قد استقر على ذلكقد استقر على ذلك

                                                 

 ،  ، ٢٢نعمان الخطيب ، القاعدة الدستورية أھم ضمانات حقوق ا7نسان ، مجلة العلوم ا7دارية ، العدد نعمان الخطيب ، القاعدة الدستورية أھم ضمانات حقوق ا7نسان ، مجلة العلوم ا7دارية ، العدد . . دد )  ) 11
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  ١١

، إ& أن موقف ، إ& أن موقف ومع أن ھذا ا&جتھاد قد تقدم خطوة عن سابقه ومع أن ھذا ا&جتھاد قد تقدم خطوة عن سابقه . . ))١١((بحالة ا&ستعجالبحالة ا&ستعجال
رأى أن تقدير قيام حالة الضرورة أو رأى أن تقدير قيام حالة الضرورة أو   المحكمة ھذا تعرض للنقد من جانب الفقه الذيالمحكمة ھذا تعرض للنقد من جانب الفقه الذي

ا&ستعجال أمر يجب أن تنھض به المحكمة باعتبار أن الضرورة ھي نظرية قانونية ا&ستعجال أمر يجب أن تنھض به المحكمة باعتبار أن الضرورة ھي نظرية قانونية 
  ً فض> عما ينطوي عليه ھذا ا&جتھاد من مخاطر كبيرة تحيقً فض> عما ينطوي عليه ھذا ا&جتھاد من مخاطر كبيرة تحيق،،))٢٢((وليست سياسيةوليست سياسية

 على أن المحكمة ما لبثت أن تراجعت في بعض أحكامھا  على أن المحكمة ما لبثت أن تراجعت في بعض أحكامھا بحقوق وحريات ا�فراد ،بحقوق وحريات ا�فراد ،
  . . ))٣٣((عن موقفھا ھذاعن موقفھا ھذا

  

أما في ظل القانون النافذ ، فقد أصبحت المحكمة ھي الجھة القضائية أما في ظل القانون النافذ ، فقد أصبحت المحكمة ھي الجھة القضائية   
جاز الطعن بعدم جاز الطعن بعدم أأ  ،،))٤٤((القوانين المؤقتة بموجب نص صريحالقوانين المؤقتة بموجب نص صريح  المختصة بنظر دستوريةالمختصة بنظر دستورية

اشرة ، وليس بأسلوب الدفع اشرة ، وليس بأسلوب الدفع دستورية ھذه القوانين أمام المحكمة بدعوى أصلية أو مبدستورية ھذه القوانين أمام المحكمة بدعوى أصلية أو مب
الفرعي كما كان عليه ا�مر في ظل القوانين السابقة ، شريطة أن تتوفر لدى الفرعي كما كان عليه ا�مر في ظل القوانين السابقة ، شريطة أن تتوفر لدى 

 ليست  ليست --كما ترى المحكمةكما ترى المحكمة––ن ھذه الدعوى ن ھذه الدعوى ��شرة شرة ااالطاعن المصلحة الشخصية المبالطاعن المصلحة الشخصية المب
ورغم أن المشرع قصر ھذا الطعن على القوانين المؤقتة حسب ورغم أن المشرع قصر ھذا الطعن على القوانين المؤقتة حسب . . ))٥٥((دعوى حسبةدعوى حسبة

لمحكمة بوقف العمل بالقانون المؤقت وبالنظام فقط دون لمحكمة بوقف العمل بالقانون المؤقت وبالنظام فقط دون دون غيرھا ، وحدد سلطة ادون غيرھا ، وحدد سلطة ا
 إ& أن المحكمة استطاعت أن توسع نطاق رقابتھا  إ& أن المحكمة استطاعت أن توسع نطاق رقابتھا ،،))٦٦((أن يعترف لھا بسلطة ا7لغاءأن يعترف لھا بسلطة ا7لغاء
وتوجت ذلك بأعمال رقابتھا على القيد الموضوعي ، وتوجت ذلك بأعمال رقابتھا على القيد الموضوعي ، . . على دستورية ھذه القوانين على دستورية ھذه القوانين 
، ومن أحكامھا ، ومن أحكامھا رورة تستدعي إصدار القانون المؤقت رورة تستدعي إصدار القانون المؤقت ضضأي التحقق من وجود حالة أي التحقق من وجود حالة 

الھامة التي تبنت فيھا ھذا الموقف حكمھا بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر الھامة التي تبنت فيھا ھذا الموقف حكمھا بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر 
المؤقت ، �ن الحكومة لم تراع في إصداره الضوابط الدستورية ، وعلى ا�خص المؤقت ، �ن الحكومة لم تراع في إصداره الضوابط الدستورية ، وعلى ا�خص 

ا ا ھھالة الضرورة المنصوص عليالة الضرورة المنصوص عليحح( ...( ...رورة 7صدار القانون فقضت بأن رورة 7صدار القانون فقضت بأن ضضوجود وجود 
 في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجھته بالطرق  في نشوء خطر جسيم يتعذر مواجھته بالطرق من الدستور تتمثلمن الدستور تتمثل) ) ٩٤٩٤((في المادة في المادة 

القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية ، وطبيعة ھذا الخطر أنه داھم القانونية العادية كالحرب والكوارث والفتن الداخلية ، وطبيعة ھذا الخطر أنه داھم 
ًمعالجة أوضاع الصحافة ليست خطرا جسيما .... .... وحيث أن وحيث أن   ذو صفة استثنائيةذو صفة استثنائية ًمعالجة أوضاع الصحافة ليست خطرا جسيما ً ً

ًداھما و& وصفا طارئا ملحا  ً ً ًداھما و& وصفا طارئا ملحا ً ً ً قد شرعت قد شرعت ا أن سلطة إصدار القوانين المؤقتة ا أن سلطة إصدار القوانين المؤقتة مموبوب... ... ً
لمجابھة ظرف طارئ ف> يجوز استعمالھا لتنظيم موضوعات يختص بھا التشريع لمجابھة ظرف طارئ ف> يجوز استعمالھا لتنظيم موضوعات يختص بھا التشريع 

  ١٩٩٧١٩٩٧لسنة لسنة ) ) ٢٧٢٧((العادي وعلى ضوء ما تقدم تجد المحكمة أن القانون المؤقت رقم العادي وعلى ضوء ما تقدم تجد المحكمة أن القانون المؤقت رقم 
من من وو. . ))٧٧((...)...)ھو قانون مخالف للدستور فتقرر المحكمة با�كثرية وقف العمل به ھو قانون مخالف للدستور فتقرر المحكمة با�كثرية وقف العمل به 

قوانين المؤقتة السابقة قوانين المؤقتة السابقة لل مدت رقابتھا لتشمل ا مدت رقابتھا لتشمل ااجتھادات المحكمة في ھذا الصدد أنھااجتھادات المحكمة في ھذا الصدد أنھا
، ، ))١١((ًم> من أعمال السيادةًم> من أعمال السيادةععولم تعد إصدار القوانين المؤقتة ولم تعد إصدار القوانين المؤقتة . . ))٨٨((لصدور قانونھالصدور قانونھا
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  ١٢

ورقابة دستورية القوانين المؤقتة ھي في نظر المحكمة رقابة مشروعية وليست ورقابة دستورية القوانين المؤقتة ھي في نظر المحكمة رقابة مشروعية وليست 
  ..))٢٢((الدستورالدستورأي أنھا رقابة مدى التزام القانون المؤقت أو النظام بأي أنھا رقابة مدى التزام القانون المؤقت أو النظام ب. . رقابة م>ءمة رقابة م>ءمة 

  

  لمبحث الرابعلمبحث الرابعاا

  الرقابة القضائية على أعمال ا$دارةالرقابة القضائية على أعمال ا$دارة

  

تتميز الرقابة القضائية على أعمال ا7دارة عن سائر أشكال الرقابة ا�خرى تتميز الرقابة القضائية على أعمال ا7دارة عن سائر أشكال الرقابة ا�خرى   
ًبما تتصف به من حياد واستق>ل وتخصص ولذلك فھي تمثل ركنا أساسيا من أركان  ًبما تتصف به من حياد واستق>ل وتخصص ولذلك فھي تمثل ركنا أساسيا من أركان ً ً

  ..))٣٣((حريات ا�فرادحريات ا�فرادمن ضمانات حقوق ومن ضمانات حقوق و  وھريةوھريةججالدولة القانونية ، وضمانة الدولة القانونية ، وضمانة 
  

وقد حرص الدستور ا�ردني على إيراد نص آمر يقضي بإنشاء جھة قضائية وقد حرص الدستور ا�ردني على إيراد نص آمر يقضي بإنشاء جھة قضائية   
فوفر فوفر . . ))٤٤(())محكمة العدل العليامحكمة العدل العليا((متخصصة بھذا النوع من الرقابة أطلق عليھا اسم متخصصة بھذا النوع من الرقابة أطلق عليھا اسم 

بذلك ضمانة دستورية 7نشائھا ، ولكن برغم ھذا النص اdمر فإن المحكمة لم تنشأ بذلك ضمانة دستورية 7نشائھا ، ولكن برغم ھذا النص اdمر فإن المحكمة لم تنشأ 
أما أما . . ١٩٨٩١٩٨٩لسنة لسنة ) ) ١١١١((قمقمررإ& بصدور قانونھا المؤقت إ& بصدور قانونھا المؤقت كجھة قضاء إداري مستقلة كجھة قضاء إداري مستقلة 

قبل ذلك التاريخ فقد مارست محكمة التمييز اختصاصات محكمة العدل العليا قبل ذلك التاريخ فقد مارست محكمة التمييز اختصاصات محكمة العدل العليا 
قانون تشكيل المحاكم النظامية قانون تشكيل المحاكم النظامية   بموجب التشريعات التي كانت نافذة آنذاك ، ومنھابموجب التشريعات التي كانت نافذة آنذاك ، ومنھا

  . . ))٥٥(( ، وما ت>ه من قوانين ، وما ت>ه من قوانين١٩٥٢١٩٥٢ لسنة  لسنة ٢٦٢٦م م رقرق

  

ً قد جاء منظما ً قد جاء منظما ١٩٩٢١٩٩٢لسنة لسنة ) ) ١١٢١١٢((مة النافذ رقم مة النافذ رقم وإذا كان قانون المحكوإذا كان قانون المحك  
-- إ& أنه  إ& أنه ،،))٦٦((ًلتشكيل ھيئات المحكمة والنيابة العامة داخلھا وموسعا &ختصاصاتھاًلتشكيل ھيئات المحكمة والنيابة العامة داخلھا وموسعا &ختصاصاتھا

 كبلھا بجملة من القيود مما جعلھا قاصرة عن تأدية مھمتھا في الرقابة  كبلھا بجملة من القيود مما جعلھا قاصرة عن تأدية مھمتھا في الرقابة --برغم ذلكبرغم ذلك
اد بعض اد بعض ونكتفي ھنا بإيرونكتفي ھنا بإير. . على مشروعية أعمال ا7دارة على الوجه ا�كمل على مشروعية أعمال ا7دارة على الوجه ا�كمل 

  . . ا&نتقادات الموجھة إلى ھذا القانون ا&نتقادات الموجھة إلى ھذا القانون 

  

، نجد أن القانون قد حددھا على سبيل ، نجد أن القانون قد حددھا على سبيل   ففيما يتصل باختصاصات المحكمةففيما يتصل باختصاصات المحكمة  
وأخرج طائفة كبيرة من أعمال ا7دارة من اختصاص المحكمة ، مثل وأخرج طائفة كبيرة من أعمال ا7دارة من اختصاص المحكمة ، مثل . . الحصر الحصر 

منازعات العقود ا7دارية ، قرارات النقابات المھنية عدا ما ورد بشأنه نص خاص، منازعات العقود ا7دارية ، قرارات النقابات المھنية عدا ما ورد بشأنه نص خاص، 
  ىىللعع أنه لم يخضع جميع منازعات الموظفين للطعن أمام المحكمة بل قصرھا  أنه لم يخضع جميع منازعات الموظفين للطعن أمام المحكمة بل قصرھا كماكما

  . . دة في النص دة في النص ررتلك الواتلك الوا
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  ١٣

ثم أنه حدد سلطة المحكمة بالنسبة إلى بعض الطعون كتلك المتعلقة بعدم ثم أنه حدد سلطة المحكمة بالنسبة إلى بعض الطعون كتلك المتعلقة بعدم   
دستورية القوانين المؤقتة ، وكذلك ا�نظمة المخالفة للقانون أو الدستور بوقف العمل دستورية القوانين المؤقتة ، وكذلك ا�نظمة المخالفة للقانون أو الدستور بوقف العمل 

  . . كما سبق وأوضحنا كما سبق وأوضحنا   ))١١((بھا وليس بإلغائھابھا وليس بإلغائھا

  

ًلقانون لم يرسم طريقا للطعن في ما تصدره محكمة ًلقانون لم يرسم طريقا للطعن في ما تصدره محكمة اامن جھة أخرى ، فإن من جھة أخرى ، فإن   
ًول وآخر درجة ، فض> عن كونھا ًول وآخر درجة ، فض> عن كونھا أأتعد محكمة تعد محكمة   العدل العليا من أحكام ، إذ أنھاالعدل العليا من أحكام ، إذ أنھا

ّكما أن جل ّكما أن جل . . المحكمة الوحيدة التي تمثل جھة القضاء ا7داري على صعيد المملكة المحكمة الوحيدة التي تمثل جھة القضاء ا7داري على صعيد المملكة 
و& شك أن ت>في ھذه النواقص وغيرھا مما & و& شك أن ت>في ھذه النواقص وغيرھا مما & . . اكم المدنية اكم المدنية محمحللقضاتھا من قضاة اقضاتھا من قضاة ا

يتسع المجال لذكره يمثل خطوة مھمة في تعزيز دور المحكمة ، بوصفھا ضمانة يتسع المجال لذكره يمثل خطوة مھمة في تعزيز دور المحكمة ، بوصفھا ضمانة 
  . . أساسية من ضمانات حقوق ا7نسان أساسية من ضمانات حقوق ا7نسان 

  

ًورا مھما دد لعبت  لعبت --لبلبثاثارغم ما أشرنا إليه من مرغم ما أشرنا إليه من م––على أن محكمة العدل العليا على أن محكمة العدل العليا    ًورا مھما ً ً
. . ووفرت ضمانة بالغة ا�ھمية لممارستھم تلك الحقوق ووفرت ضمانة بالغة ا�ھمية لممارستھم تلك الحقوق ، ،   في كفالة حقوق ا�فرادفي كفالة حقوق ا�فراد

ًونظرا لضيق المجال نكتفي ھنا با7شارة إلى موقف المحكمة من الرقابة على أعمال ًونظرا لضيق المجال نكتفي ھنا با7شارة إلى موقف المحكمة من الرقابة على أعمال 
  : : ا7دارة في الظروف ا&ستثنائية ، وموقفھا من أعمال السيادة ا7دارة في الظروف ا&ستثنائية ، وموقفھا من أعمال السيادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ًو& ًو& أأ
  ::ا&ستثنائية ا&ستثنائية  رقابة محكمة العدل العليا على سلطات ا7دارة في الظروف  رقابة محكمة العدل العليا على سلطات ا7دارة في الظروف ––

). ). ١٢٥١٢٥((وو) ) ١٢٤١٢٤((ّنظم الدستور ا�ردني الظروف ا&ستثنائية في المادتين ّنظم الدستور ا�ردني الظروف ا&ستثنائية في المادتين   
ًوقد صدرت استنادا إلى ھذين النصين الدستوريين عدة تشريعات لحكم ھذه ًوقد صدرت استنادا إلى ھذين النصين الدستوريين عدة تشريعات لحكم ھذه 

حيث وسعت ص>حيات ا7دارة من خ>ل إع>ن حالة الطوارئ حيث وسعت ص>حيات ا7دارة من خ>ل إع>ن حالة الطوارئ . . ))٢٢((الظروفالظروف
  . . وا�حكام العرفية وا�حكام العرفية 

  

ًبقا للقواعد العامة توسع قواعد المشروعية ًبقا للقواعد العامة توسع قواعد المشروعية ططائية ائية وإذا كانت الظروف ا&ستثنوإذا كانت الظروف ا&ستثن  
العادية لتحل محلھا قواعد المشروعية ا&ستثنائية أو مشروعية ا�زمات ، و& تعفي العادية لتحل محلھا قواعد المشروعية ا&ستثنائية أو مشروعية ا�زمات ، و& تعفي 

ّإ& أن المشرع ا�ردني نص في العديد من ّإ& أن المشرع ا�ردني نص في العديد من ، ، ))٣٣((ا7دارة من التقيد بقواعد المشروعيةا7دارة من التقيد بقواعد المشروعية
جراءات التي تتخذھا جراءات التي تتخذھا حصين القرارات والتدابير وا7حصين القرارات والتدابير وا7تتالتشريعات ا&ستثنائية على التشريعات ا&ستثنائية على 

ًا7دارة حفاظا على ا�من العام أو الس>مة العامة في ظل الظروف ا&ستثنائية من ًا7دارة حفاظا على ا�من العام أو الس>مة العامة في ظل الظروف ا&ستثنائية من 
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  ١٤

بما يمثله ذلك من خطورة على حقوق وحريات ا�فراد التي تتعرض بما يمثله ذلك من خطورة على حقوق وحريات ا�فراد التي تتعرض . . رقابة القضاء رقابة القضاء 
  ..))١١((للتقييد أو حتى للمصادرةللتقييد أو حتى للمصادرة

  

عليه من عليه من ومع ذلك ، فقد كان لمحكمة العدل العليا من خ>ل ما استقرت ومع ذلك ، فقد كان لمحكمة العدل العليا من خ>ل ما استقرت   
ًاجتھادات ، موقفا حاسما في حماية حقوق ا�فراد وكفالة ھذه الضمانة الدستورية  ًاجتھادات ، موقفا حاسما في حماية حقوق ا�فراد وكفالة ھذه الضمانة الدستورية ً ً . .

ام الضرورة والظروف ام الضرورة والظروف حكحكبأبأ  تجاجتجاجححومن الشواھد على ذلك ، أنھا حددت شروط ا&ومن الشواھد على ذلك ، أنھا حددت شروط ا&
وأكدت أن ما يصح معالجته بوسائل قانونية عادية & يصح معالجته وأكدت أن ما يصح معالجته بوسائل قانونية عادية & يصح معالجته ، ، ))٢٢((ا&ستثنائيةا&ستثنائية

وضيقت من نطاق التحصين التشريعي عندما فرقت بين وضيقت من نطاق التحصين التشريعي عندما فرقت بين . . ))٣٣((انونية استثنائيةانونية استثنائيةقق  بوسائلبوسائل
القرارات التي تصدرھا ا7دارة بمقتضى نظام الدفاع والتي أخرجھا القانون من القرارات التي تصدرھا ا7دارة بمقتضى نظام الدفاع والتي أخرجھا القانون من 

حكام ھذا النظام والتي أخضعتھا حكام ھذا النظام والتي أخضعتھا  � �ًاًاو&يتھا ، وبين ا7جراءات التي تتخذ تنفيذو&يتھا ، وبين ا7جراءات التي تتخذ تنفيذ
 للقرارات المشروعة  للقرارات المشروعة مّ إنھا لم تقر بالحصانة التشريعية إ& بالنسبةمّ إنھا لم تقر بالحصانة التشريعية إ& بالنسبة، ث، ث))٤٤((لرقابتھالرقابتھا

لھا بأية حصانة ، بل لھا بأية حصانة ، بل   ترفترفععالقرارات غير المشروعة فلم تالقرارات غير المشروعة فلم ت  ًوالسليمة قانونا أماًوالسليمة قانونا أما
رفية التي رفية التي ععر ا7دارة الر ا7دارة الممومن الشواھد على ذلك ، أنھا ألغت أواومن الشواھد على ذلك ، أنھا ألغت أوا. . ))٥٥((أخضعتھا لرقابتھاأخضعتھا لرقابتھا

  . . ))٦٦((تخرج عن نطاق تأمين الس>مة العامة أو الدفاع عن المملكةتخرج عن نطاق تأمين الس>مة العامة أو الدفاع عن المملكة

  

ًثانيا ًثانيا 
  : : دل العليا من أعمال السيادة دل العليا من أعمال السيادة  موقف محكمة الع موقف محكمة الع––

 التنفيذية التي & تخضع للطعن  التنفيذية التي & تخضع للطعن ةةأعمال السيادة ھي طائفة من أعمال السلطأعمال السيادة ھي طائفة من أعمال السلط  
. . سواء با7لغاء أم بالتعويض ، أمام أية جھة من جھات القضاء عادي كان أم إداريسواء با7لغاء أم بالتعويض ، أمام أية جھة من جھات القضاء عادي كان أم إداري

 وقد سوغت بمسوغات عدة  وقد سوغت بمسوغات عدة ،،وھي نظرية قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي وھي نظرية قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي 
وم الفقه لما تمثله من خرق لمبدأ المشروعية ، ولما تنطوي عليه وم الفقه لما تمثله من خرق لمبدأ المشروعية ، ولما تنطوي عليه ، كما تعرضت لھج، كما تعرضت لھج

  . . ))٧٧((خطير لحقوق وحريات ا�فرادخطير لحقوق وحريات ا�فراد  من تھديدمن تھديد

  

من قانون من قانون ) ) جج//٩٩((ّوقد تبنى المشرع ا�ردني ھذه النظرية ، فنص في المادة ّوقد تبنى المشرع ا�ردني ھذه النظرية ، فنص في المادة   
محكمة العدل العليا النافذ على أن & تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة محكمة العدل العليا النافذ على أن & تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة 

  ..))٨٨((كما نص على ذلك في القوانين السابقة لھذا القانونكما نص على ذلك في القوانين السابقة لھذا القانون. . لسيادة لسيادة بأعمال ابأعمال ا
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أما بالنسبة إلى موقف محكمة العدل العليا من ھذه النظرية فقد تبنت المحكمة أما بالنسبة إلى موقف محكمة العدل العليا من ھذه النظرية فقد تبنت المحكمة   
أكثر من معيار لتمييز أعمال السيادة عن غيرھا فقد أخذت في بعض أحكامھا بمعيار أكثر من معيار لتمييز أعمال السيادة عن غيرھا فقد أخذت في بعض أحكامھا بمعيار 

إلغاء إلغاء ببقرار إداري صادر قرار إداري صادر في في   ًالباعث السياسي حيث ردت بناء على ذلك الطعنًالباعث السياسي حيث ردت بناء على ذلك الطعن
  هه الحرب العراقية ا7يرانية وإحالت الحرب العراقية ا7يرانية وإحالتننااببأأل على شركة التأمين ا7يرانية ، ل على شركة التأمين ا7يرانية ، ييصصعطاء أعطاء أ

ًھذا القرار جاء تنفيذا لسياسة الدولة العليا الھادفة إلى ًھذا القرار جاء تنفيذا لسياسة الدولة العليا الھادفة إلى   إلى شركة التأمين العراقية �نإلى شركة التأمين العراقية �ن
 المعيار  المعيار بينما تبنت في أحكام أخرىبينما تبنت في أحكام أخرى. . ))١١((نصرة العراق في رد اعتداء الدولة ا7يرانيةنصرة العراق في رد اعتداء الدولة ا7يرانية

لتنفيذية ، ا�عمال ا7دارية لتنفيذية ، ا�عمال ا7دارية ااالموضوعي ، حيث فرقت بين نوعين من أعمال السلطة الموضوعي ، حيث فرقت بين نوعين من أعمال السلطة 
ة السياسية التي تخرج عن رقابة ة السياسية التي تخرج عن رقابة ييعتھا لرقابتھا ، وا�عمال الحكومعتھا لرقابتھا ، وا�عمال الحكومضضخخوأوأ

. . قائمة القضائيةقائمة القضائيةللاا اعتناق معيار  اعتناق معيار ىىبينما اتجھت في أحكام أخرى إلبينما اتجھت في أحكام أخرى إل، ، ))٢٢((المحكمةالمحكمة
ى العمل المطروح عليه الوصف القانوني وما ى العمل المطروح عليه الوصف القانوني وما فاعتبرت أن القضاء ھو الذي يسبغ علفاعتبرت أن القضاء ھو الذي يسبغ عل

  ..))٣٣((إذا كان يعد من أعمال السيادةإذا كان يعد من أعمال السيادة
  

وإذا كان مما يسجل للمحكمة اجتھادھا بعدم اعتبار إصدار القوانين المؤقتة وإذا كان مما يسجل للمحكمة اجتھادھا بعدم اعتبار إصدار القوانين المؤقتة   
ًمن قبل الحكومة عم> من أعمال السيادة كما أوضحنا آنفا ، إ& أنھا  ًمن قبل الحكومة عم> من أعمال السيادة كما أوضحنا آنفا ، إ& أنھا ً ً

 لم  لم --برغم ذلكبرغم ذلك––
 بھا القضاء ا7داري الفرنسي والذي قلص إلى حد  بھا القضاء ا7داري الفرنسي والذي قلص إلى حد تجار ا&تجاھات الحديثة التي أخذتجار ا&تجاھات الحديثة التي أخذ

لتنفيذية لتنفيذية ااقصرھا على تلك المتعلقة بع>قة السلطة قصرھا على تلك المتعلقة بع>قة السلطة ففكبير من نطاق أعمال السيادة كبير من نطاق أعمال السيادة 
لى الصعيد الداخلي ، وعلى ا�عمال المتصلة بع>قة لى الصعيد الداخلي ، وعلى ا�عمال المتصلة بع>قة عع�خرى �خرى اابالسلطات العامة بالسلطات العامة 

ما قبل ما قبل كك. . وبالمنظمات الدولية على الصعيد الخارجي وبالمنظمات الدولية على الصعيد الخارجي . . الدولة بالدول ا�خرى الدولة بالدول ا�خرى 
ك ك للطلبات التعويض عن بعض ا�عمال التي توصف بأنھا أعمال سيادة وبخاصة تطلبات التعويض عن بعض ا�عمال التي توصف بأنھا أعمال سيادة وبخاصة ت

  ..))٤٤((المتعلقة بالمعاھدات وا&تفاقيات الدوليةالمتعلقة بالمعاھدات وا&تفاقيات الدولية
  

وذلك وذلك . . ونحن إذ ندعو المشرع ا�ردني إلى التخفيف من آثار ھذه ا�عمال ونحن إذ ندعو المشرع ا�ردني إلى التخفيف من آثار ھذه ا�عمال   
ذه ذه ييق من نطاق ھييق من نطاق ھضضبفسح المجال للطعن فيھا بالتعويض ، ندعو المحكمة إلى التبفسح المجال للطعن فيھا بالتعويض ، ندعو المحكمة إلى الت

  . . ا ا ھھققااططننبذ معيار الباعث السياسي الذي يوسع من بذ معيار الباعث السياسي الذي يوسع من ننالنظرية ما أمكن وبخاصة النظرية ما أمكن وبخاصة 
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  ــاتمةــاتمةخخ

  

ًتناولت ھذه الدراسة بالبحث والتحليل موقف القضاء ا7داري ا�ردني ممث> ًتناولت ھذه الدراسة بالبحث والتحليل موقف القضاء ا7داري ا�ردني ممث>   

  في محكمة العدل العليا من الضمانات الدستورية الرئيسية لحقوق ا7نسان ، والتيفي محكمة العدل العليا من الضمانات الدستورية الرئيسية لحقوق ا7نسان ، والتي
ستور ا�ردني أغلبھا ، حيث اتضح لنا بأن ھذا القضاء ، برغم حداثة إنشاءه ستور ا�ردني أغلبھا ، حيث اتضح لنا بأن ھذا القضاء ، برغم حداثة إنشاءه ددتبنى التبنى ال

ًنطاق اختصاصه وعدم اكتمال بناءه ، قد لعب دورا ًنطاق اختصاصه وعدم اكتمال بناءه ، قد لعب دورا   ققكجھة قضاء مستقلة ، وضيكجھة قضاء مستقلة ، وضي
على جانب كبير من ا�ھمية في كفالة ھذه الضمانات وتعزيزھا وتوسيعھا ، وذلك على جانب كبير من ا�ھمية في كفالة ھذه الضمانات وتعزيزھا وتوسيعھا ، وذلك 

صات ، سيما وأن ھذا القضاء يعد بحد ذاته صات ، سيما وأن ھذا القضاء يعد بحد ذاته ًونا من اختصاًونا من اختصاننفي حدود ما أنيط به قافي حدود ما أنيط به قا
ًإحدى الضمانات الدستورية الھامة التي يلوذ بھا ا�فراد دفاعا عن حقوقھم وحرياتھم ًإحدى الضمانات الدستورية الھامة التي يلوذ بھا ا�فراد دفاعا عن حقوقھم وحرياتھم 

، وإذا كنا قد سجلنا أھم م>حظاتنا على موقف المحكمة إزاء تلك الضمانات في ، وإذا كنا قد سجلنا أھم م>حظاتنا على موقف المحكمة إزاء تلك الضمانات في 
ي آثرنا ي آثرنا ّأماكنھا من البحث ، ف> بد أن نشير إلى بعض اdراء وا&ستنتاجات التّأماكنھا من البحث ، ف> بد أن نشير إلى بعض اdراء وا&ستنتاجات الت

  : : تأجيلھا & يرادھا في خاتمة البحث ، والتي يمكن إيجازھا بما يلي تأجيلھا & يرادھا في خاتمة البحث ، والتي يمكن إيجازھا بما يلي 

  

ًظرا لما تمثله القوانين المؤقتة من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات ًظرا لما تمثله القوانين المؤقتة من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات نن  ––ًو* ًو* أأ
 من مخاطر تھدد حقوق وحريات  من مخاطر تھدد حقوق وحريات ههننممالذي تبناه الدستور ا�ردني ، ولما تتضالذي تبناه الدستور ا�ردني ، ولما تتض

قليص حا&ت إصدار ھذه القوانين قليص حا&ت إصدار ھذه القوانين فلھا الدستور ، ندعو إلى تفلھا الدستور ، ندعو إلى تككا�فراد التي ا�فراد التي 
لدستورية ، وبخاصة قيد لدستورية ، وبخاصة قيد اايق نطاق ممكن وتقييدھا بالقيود يق نطاق ممكن وتقييدھا بالقيود ضضوحصرھا في أوحصرھا في أ

الضرورة وا&ستعجال ، تحت رقابة محكمة العدل العليا ، مع منح ھذه الضرورة وا&ستعجال ، تحت رقابة محكمة العدل العليا ، مع منح ھذه 
  . . المحكمة سلطة إلغاء القانون المؤقت المخالف للدستور وليس وقفه حسب المحكمة سلطة إلغاء القانون المؤقت المخالف للدستور وليس وقفه حسب 



  ١٧

  

ضاء ، وذلك بتوفر الضمانات القانونية والمادية التي ضاء ، وذلك بتوفر الضمانات القانونية والمادية التي القالق  فالة مبدأ استق>لفالة مبدأ استق>لكك  -ً-انياًانياثث
تضمن استق>ل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم تضمن استق>ل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم 

وذلك بنبذ وذلك بنبذ . . سواء بسلب و&يته أو ا&نتقاص منھا سواء بسلب و&يته أو ا&نتقاص منھا . . تدخلھما في شؤونه تدخلھما في شؤونه 
د نص د نص ااظاھرة التحصين التشريعي �عمال ا7دارة من رقابة القضاء ، وإيرظاھرة التحصين التشريعي �عمال ا7دارة من رقابة القضاء ، وإير

ريح يحظر ذلك ، ويكفل حق ا�فراد في التقاضي أمام قاضيھم ريح يحظر ذلك ، ويكفل حق ا�فراد في التقاضي أمام قاضيھم دستوري صدستوري ص
الطبيعي وعدم الخروج عن ھذا النص بإنشاء محاكم أو ھيئات قضائية الطبيعي وعدم الخروج عن ھذا النص بإنشاء محاكم أو ھيئات قضائية 

حمل اسم القضاء دون أن تتصف بخصائصه وتخويلھا ص>حية حمل اسم القضاء دون أن تتصف بخصائصه وتخويلھا ص>حية تتاستثنائية استثنائية 
. . النظر في منازعات معينة ، أو نقل بعض ا&ختصاصات القضائية إليھا النظر في منازعات معينة ، أو نقل بعض ا&ختصاصات القضائية إليھا 

 السلطة التشريعية في عمل القضاء سواء أثناء نظر  السلطة التشريعية في عمل القضاء سواء أثناء نظر  تدخل تدخلررظظححكذلك كذلك وو
. . تعديلھا أو بإلغائھا أو بإيقاف تنفيذھا تعديلھا أو بإلغائھا أو بإيقاف تنفيذھا بب  إنإنالدعوى أم بعد إصدار ا�حكام الدعوى أم بعد إصدار ا�حكام 

ًفض> عن عدم السماح بتنظيم اختصاصات القضاء من قبل السلطة التنفيذية ًفض> عن عدم السماح بتنظيم اختصاصات القضاء من قبل السلطة التنفيذية 

. . مؤقتة مؤقتة للسواء بأسلوب التفويض التشريعي أم عن طريق إصدار القوانين اسواء بأسلوب التفويض التشريعي أم عن طريق إصدار القوانين ا
  . . ًذا المجال ينبغي أن يكون محجوزا للقانون ًذا المجال ينبغي أن يكون محجوزا للقانون �ن ھ�ن ھ

  

ن جھة أخرى فإن استق>ل القضاة كأشخاص يقتضي إناطة جميع المسائل ن جھة أخرى فإن استق>ل القضاة كأشخاص يقتضي إناطة جميع المسائل مم
المتعلقة بحياتھم الوظيفية من تعيين وترقية وندب وتأديب وغيرھا بالسلطة القضائية المتعلقة بحياتھم الوظيفية من تعيين وترقية وندب وتأديب وغيرھا بالسلطة القضائية 

ضاء ضاء ن استق>ل القن استق>ل القوووھو ما أخذ به قانوھو ما أخذ به قان. . ذاتھا دون أي تدخل من السلطة التنفيذية ذاتھا دون أي تدخل من السلطة التنفيذية 
  . . ًا�ردني إلى حد كبير ، كما أوضحنا آنفا ًا�ردني إلى حد كبير ، كما أوضحنا آنفا 

  

د من د من ببأن تكون شعبة من شعب القضاء ، ف> أن تكون شعبة من شعب القضاء ، ف>   بما أن النيابة العامة & تعدوبما أن النيابة العامة & تعدووو
ستق>ل أعضاءھا في ستق>ل أعضاءھا في اا  لقضاء وعلى ا�خصلقضاء وعلى ا�خصااشمولھا بالضمانات المقررة &ستق>ل شمولھا بالضمانات المقررة &ستق>ل 

ضي توفير ضي توفير كما يقتكما يقت. . ية ية ذذأدائھم �عمالھم وعدم تبعيتھم أو ارتباطھم بالسلطة التنفيأدائھم �عمالھم وعدم تبعيتھم أو ارتباطھم بالسلطة التنفي
الحماية الجنائية للقضاء بتجريم أي تأثير في سير القضاء وتحديد عقوبة تتناسب مع الحماية الجنائية للقضاء بتجريم أي تأثير في سير القضاء وتحديد عقوبة تتناسب مع 

ًفض> عن توفير الضمانات القانونية ال>زمة &حترام حجية ًفض> عن توفير الضمانات القانونية ال>زمة &حترام حجية . . جسامة ھذا الفعل جسامة ھذا الفعل 

ا�حكام القضائية ، وكفالة سرعة تنفيذھا ، وذلك بمساءلة كل من يمتنع عن تنفيذ ا�حكام القضائية ، وكفالة سرعة تنفيذھا ، وذلك بمساءلة كل من يمتنع عن تنفيذ 
ًشروع وفرض الجزاءات المدنية والجزائية بحقه فض> ًشروع وفرض الجزاءات المدنية والجزائية بحقه فض> ھذه ا�حكام بشكل غير مھذه ا�حكام بشكل غير م

نحن ندعو محكمة العدل العليا إلى ا&جتھاد والحكم بعدم نحن ندعو محكمة العدل العليا إلى ا&جتھاد والحكم بعدم وو  ..عن الجزاءات التأديبية عن الجزاءات التأديبية 
مشروعية التدخل في شؤون القضاء تحت أية صورة من الصور ومن أية سلطة مشروعية التدخل في شؤون القضاء تحت أية صورة من الصور ومن أية سلطة 

  . . جاء جاء 

  

 بإفراد بند  بإفراد بند ي للقضاء وذلكي للقضاء وذلكللًونشير أخيرا إلى ضرورة كفالة ا&ستق>ل الماًونشير أخيرا إلى ضرورة كفالة ا&ستق>ل الما
خاص في الميزانية العامة للدولة للسلطة القضائية ، وعدم إخضاع المسائل المالية خاص في الميزانية العامة للدولة للسلطة القضائية ، وعدم إخضاع المسائل المالية 

  . . ربطھا بوزارة العدلربطھا بوزارة العدلببللقضاء لتحديدات السلطة التنفيذية للقضاء لتحديدات السلطة التنفيذية 

  

نشاء محكمة دستورية عليا تختص بنظر الطعون بعدم دستورية القوانين ، نشاء محكمة دستورية عليا تختص بنظر الطعون بعدم دستورية القوانين ، إإ  ––ًالثا ًالثا ثث
لدستور ، إضافة إلى تفسير نصوص لدستور ، إضافة إلى تفسير نصوص ومنحھا سلطة إلغاء القوانين المخالفة لومنحھا سلطة إلغاء القوانين المخالفة ل



  ١٨

ًالدستور التي يتو&ھا حاليا المجلس العالي لتفسير الدستور المنصوص عليه ًالدستور التي يتو&ھا حاليا المجلس العالي لتفسير الدستور المنصوص عليه 
ًمن الدستور ، وتفسير النصوص القانونية المنوطة حاليا ًمن الدستور ، وتفسير النصوص القانونية المنوطة حاليا ) ) ٥٧٥٧((في المادة في المادة 

وكذلك وكذلك . . من الدستورمن الدستور) ) ١٢٣١٢٣((ًوفقا للمادة ًوفقا للمادة   وانينوانينققبالديوان الخاص بتفسير البالديوان الخاص بتفسير ال
جھتي القضاء العادي وا7داري ، بتعيين جھتي القضاء العادي وا7داري ، بتعيين   اص بيناص بينالفصل في تنازع ا&ختصالفصل في تنازع ا&ختص

  . .  كان ھذا التنازع أم سلبي  كان ھذا التنازع أم سلبي ًاًاييالجھة المختصة ، إيجابالجھة المختصة ، إيجاب

  

استكمال بناء القضاء ا7داري ، وذلك با�خذ بمبدأ التقاضي على درجتين، استكمال بناء القضاء ا7داري ، وذلك با�خذ بمبدأ التقاضي على درجتين،   ––ًابعا ًابعا رر
وإنشاء محاكم للقضاء ا7داري في المحافظات أو ا�قاليم على أن تخضع وإنشاء محاكم للقضاء ا7داري في المحافظات أو ا�قاليم على أن تخضع 

لقضاء لقضاء ااواعتبار واعتبار . . أمام محكمة العدل العليا أمام محكمة العدل العليا   ستئنافستئنافأحكامھا للطعن با&أحكامھا للطعن با&
. . ا7داري صاحب ا&ختصاص ا�صيل في نظر المنازعات ا7دارية ا7داري صاحب ا&ختصاص ا�صيل في نظر المنازعات ا7دارية 
وليس وليس . . وتوسيع سلطاته لتشمل إلغاء ا�نظمة المخالفة للدستور أو القانون وتوسيع سلطاته لتشمل إلغاء ا�نظمة المخالفة للدستور أو القانون 

لى جانب لى جانب إإ. . وقف العمل بھا فحسب ، �نھا & تعدو أن تكون قرارات إدارية وقف العمل بھا فحسب ، �نھا & تعدو أن تكون قرارات إدارية 
كمة العدل العليا اختصاصات الفتوى والتشريع كمة العدل العليا اختصاصات الفتوى والتشريع محمحح تخويل ح تخويل ما تقدم، نقترما تقدم، نقتر

  . . تكون قاضي الدولة ومفتيھا تكون قاضي الدولة ومفتيھا لل  ،،ًھا حاليا ديوان التشريع والرأيًھا حاليا ديوان التشريع والرأيالتي يتو&التي يتو&

إن كفالة ضمانات حقوق ا7نسان وتعزيزھا ، & تقع على عاتق القضاء إن كفالة ضمانات حقوق ا7نسان وتعزيزھا ، & تقع على عاتق القضاء   -ً-امساًامساخخ
سان سان ا7داري حسب ، وإن كان ھو أول المعنيين بھا بوصفه قضاء حقوق ا7نا7داري حسب ، وإن كان ھو أول المعنيين بھا بوصفه قضاء حقوق ا7ن

ًاجبات القضاء عموما على اخت>ف ًاجبات القضاء عموما على اخت>ف ووي مھمة متكاملة تعد من أھم ي مھمة متكاملة تعد من أھم ھھ، بل ، بل 
كما أن ھذه الضمانات القضائية كما أن ھذه الضمانات القضائية . . ً أم إداريا ً أم إداريا ًاًاييًتخصصه جنائيا كان أم مدنًتخصصه جنائيا كان أم مدن

ًتتكامل بدورھا مع سائر الضمانات ا�خرى لتحقق ھدفا نبي> واحدا ھو  ًتتكامل بدورھا مع سائر الضمانات ا�خرى لتحقق ھدفا نبي> واحدا ھو ًً ًً

  . . ًا فعليا ًا فعليا وتمكينه من ممارستھا والتمتع بھوتمكينه من ممارستھا والتمتع بھ. . حماية حقوق ا7نسان حماية حقوق ا7نسان 
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  لمصـــادرلمصـــادراا

  

  : :  باللغــة العربيــة  باللغــة العربيــة ––ًو* ًو* أأ

  

  : : الكتب والبحـوث الكتب والبحـوث . . أأ

 ، مطابع الدستور  ، مطابع الدستور ١١أحمد عودة الغويري ، قضاء ا7لغاء في ا�ردن ، طأحمد عودة الغويري ، قضاء ا7لغاء في ا�ردن ، ط. . دد  ..١١
   .  . ١٩٨٩١٩٨٩التجارية ، عمان التجارية ، عمان 

   . .١٩٩٤١٩٩٤رة رة ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النھضة العربية ، القاھثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النھضة العربية ، القاھ. . دد  ..٢٢

حنا ندة ، القضاء ا7داري في ا�ردن ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، حنا ندة ، القضاء ا7داري في ا�ردن ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، . . دد  ..٣٣
   .  . ١٩٧٢١٩٧٢عمان عمان 

، ،    قضاء الحكم قضاء الحكم––يير القضاء الحديث يير القضاء الحديث االمستشار سري محمود صيام ، معلمستشار سري محمود صيام ، معاا  ..٤٤
   .  . ١٩٩١١٩٩١ سنة  سنة ١١بحث منشور في مجلة الحق ، العدد بحث منشور في مجلة الحق ، العدد 

وفي الفكر وفي الفكر لعربية لعربية ااسليمان الطماوي ، السلطات الث>ث في الدساتير سليمان الطماوي ، السلطات الث>ث في الدساتير . . دد  ..٥٥
   .  . ١٩٧٤١٩٧٤ ، دار الفكر العربي ، القاھرة  ، دار الفكر العربي ، القاھرة ٣٣ا7س>مي ، طا7س>مي ، ط

سليمان الطماوي ، القضاء ا7داري ، الكتاب ا�ول ، قضاء ا7لغاء ، دار سليمان الطماوي ، القضاء ا7داري ، الكتاب ا�ول ، قضاء ا7لغاء ، دار . . دد  ..٦٦
   .  . ١٩٩٦١٩٩٦الفكر العربي ، القاھرة الفكر العربي ، القاھرة 

 ، مطبعة  ، مطبعة ٦٦سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات ا7دارية ، طسليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات ا7دارية ، ط. . دد  ..٧٧
   .  . ١٩٩١٩٩١١، القاھرة ، القاھرة   جامعة عين شمسجامعة عين شمس

  ٢٠٠١٢٠٠١//٤٧٨٤٧٨لمحامي ا�ستاذ صالح العرموطي ، مرافعته في الدعوى رقم لمحامي ا�ستاذ صالح العرموطي ، مرافعته في الدعوى رقم اا  ..٨٨
   .  . ٢٠٠٢٢٠٠٢ سنة  سنة ٦٦--٤٤عدل عليا ، منشورة في مجلة نقابة المحامين ، العدد عدل عليا ، منشورة في مجلة نقابة المحامين ، العدد 

علي خطار شطناوي ، القضاء ا7داري ا�ردني ، الكتاب ا�ول ، قضاء علي خطار شطناوي ، القضاء ا7داري ا�ردني ، الكتاب ا�ول ، قضاء . . دد  ..٩٩
   .  . ١٩٩٤١٩٩٤ية ، عمان ية ، عمان ببا7لغاء ، المركز العربي للخدمات الط>ا7لغاء ، المركز العربي للخدمات الط>
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 ،  ، ١١ًعلي عبد العال العيساوي ، حتى & نقول وداعا قاضي الحريات ، طًعلي عبد العال العيساوي ، حتى & نقول وداعا قاضي الحريات ، ط. . ١١٠٠
   .  . ١٩٩٣١٩٩٣دار الصفوة ، القاھرة دار الصفوة ، القاھرة 

 ، مطابع الدستور  ، مطابع الدستور ١١فيصل شطناوي ، النظام الدستوري ا�ردني ، طفيصل شطناوي ، النظام الدستوري ا�ردني ، ط. . دد. . ١١١١
   .  . ٢٠٠٣٢٠٠٣التجارية ، عمان التجارية ، عمان 

محمد سليم غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة محمد سليم غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة . . دد. . ١٢١٢
   .  . ١٩٨٥١٩٨٥ ، لم تذكر دار النشر ،  ، لم تذكر دار النشر ، ١١ردنية الھاشمية ، طردنية الھاشمية ، طا�ا�

محمود حافظ ، القضاء ا7داري في ا�ردن ، منشورات الجامعة محمود حافظ ، القضاء ا7داري في ا�ردن ، منشورات الجامعة . . دد. . ١٣١٣
   .  . ١٩٨٧١٩٨٧ا�ردنية ، عمان ا�ردنية ، عمان 

محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء ا7داري ، دار الفكر العربي، محمود عاطف البنا ، الوسيط في القضاء ا7داري ، دار الفكر العربي، . . دد. . ١٤١٤
   .  . ١٩٩٠١٩٩٠القاھرة القاھرة 

ة القضائية بين السلطتين التشريعية ة القضائية بين السلطتين التشريعية  عاطف البنا ، السلط عاطف البنا ، السلطددمحمومحمو. . دد. . ١٥١٥
   .  . ١٩٩١١٩٩١ سنة  سنة ١١الحق ، العدد الحق ، العدد   ةةوالتنفيذية ، مجلوالتنفيذية ، مجل

 ، ترجمة عادل زعيتر ، دار المعارف ،  ، ترجمة عادل زعيتر ، دار المعارف ، ١١مونتسكيو ، روح الشرائع ، طمونتسكيو ، روح الشرائع ، ط. . ١٦١٦
   .  . ١٩٥٣١٩٥٣القاھرة القاھرة 

نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، . . دد. . ١٧١٧
   .  . ٢٠٠٣٢٠٠٣   دار الثقافة ، عمان دار الثقافة ، عمان،،  ١١طط

نعمان أحمد الخطيب ، القاعدة الدستورية أھم ضمانات حقوق ا7نسان، نعمان أحمد الخطيب ، القاعدة الدستورية أھم ضمانات حقوق ا7نسان، . . دد. . ١٨١٨
   .  . ١٩٨٨١٩٨٨) ) كانون ا�ولكانون ا�ول(( ، ديسمبر  ، ديسمبر ٢٢مجلة العلوم ا7دارية ، العدد مجلة العلوم ا7دارية ، العدد 

 ، دار الثقافة،  ، دار الثقافة، ١١نفيس مدانات ، دراسات معمقة في القانون العام ، طنفيس مدانات ، دراسات معمقة في القانون العام ، ط. . دد. . ١٩١٩
   .  . ٢٠٠٤٢٠٠٤عمان عمان 

ن المؤقتة غير دستورية ومخالفة لحقوق ن المؤقتة غير دستورية ومخالفة لحقوق المحامي ھاني دحلة ، القوانيالمحامي ھاني دحلة ، القواني. . ٢٠٢٠
   .  . ٢٠٠٢٢٠٠٢ سنة  سنة ٨٨--٧٧ا7نسان ، مجلة نقابة المحامين ، العدد ا7نسان ، مجلة نقابة المحامين ، العدد 

  

  : : مجموعات ا�حـكام مجموعات ا�حـكام . . بب

حنا ابراھيم ندة ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا منذ حنا ابراھيم ندة ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا منذ . . المحامي دالمحامي د. . ١١
محامين محامين دارات مجلة نقابة الدارات مجلة نقابة الصص ، من إ ، من إ١٩٧١١٩٧١ وحتى نھاية سنة  وحتى نھاية سنة ١٩٥٣١٩٥٣بداية سنة بداية سنة 

 . .  

  ١٩٧٢١٩٧٢المحامي محمد خ>د ، المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا ، من بداية المحامي محمد خ>د ، المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا ، من بداية . . ٢٢
 ، من  ، من ٣٣ ، ج ، ج١٩٨٧١٩٨٧كالة التوزيع ا�ردنية ، عمان كالة التوزيع ا�ردنية ، عمان وو ، جزءان ،  ، جزءان ، ١٩٨٦١٩٨٦لنھاية لنھاية 
   .  . ١٩٩١١٩٩١ ، وكالة التوزيع ا�ردنية ،  ، وكالة التوزيع ا�ردنية ، ١٩٩٠١٩٩٠ ولنھاية  ولنھاية ١٩٨٧١٩٨٧بداية بداية 

القانونية لمحكمة العدل العليا المنشورة القانونية لمحكمة العدل العليا المنشورة تب الفني ، المبادئ تب الفني ، المبادئ ككالمالم/ / نقابة المحامين نقابة المحامين . . ٣٣
   .  . ١٩٩٧١٩٩٧ وحتى نھاية سنة  وحتى نھاية سنة ١٩٩٣١٩٩٣في مجلة نقابة المحامين منذ بداية سنة في مجلة نقابة المحامين منذ بداية سنة 

نعمان أحمد الخطيب ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة العدل نعمان أحمد الخطيب ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتھا محكمة العدل . . دد. . ٤٤
  . . ٢٠٠١٢٠٠١ان ان مم ، دار الثقافة ، ع ، دار الثقافة ، ع١٩٩٧١٩٩٧--١٩٧٢١٩٧٢ًالعليا في خمسة وعشرين عاما ، ًالعليا في خمسة وعشرين عاما ، 
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  ٢١
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